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 موضوع الدراسة:

تعُد المحكمة الدستورية العليا في أي نظام قضائي أعلى سلطة قضائية مختصةة االصصةف فةي العااعةا  

الدستورية والقانونية. ومن اين اختصاصاتها البارزة فة  تعةازا اكاكةامو سةوان  انة  تلةا اكاكةام 

قضائية أو تحكيمية. يتجلةى نطةاه اةاا اصختصةا  فةي اتةا التضةارق الةاي قةد يعحةا اةين اكاكةام 

الصادرة من جها  قضائية أو تحكيمية مختلصةو إذا تعلق اكمر اتعصيااا. تهدف المحكمة من خةل  ذلةا 

إلى ضمان سةيادة القةانون وتوايةد تصتةير العصةو  القانونيةة امةا يحةو  دون وقةوا أي تعةار  أو 

 .ازدواجيةةةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةةة ار علةةةةةةةةةةةى اقةةةةةةةةةةةوه اكفةةةةةةةةةةةراد أو المرا ةةةةةةةةةةةا القانونيةةةةةةةةةةةة

يعتمد ااا الدور على اكسس الدستورية والقانونية التي تعُطي المحكمة الدسةتورية سةلطة اصةرية فةي 

ااا المجا و ايث تعُظر العااعا  التي تتضمن تعاقضًا في تعصيا اكاكةام اعةانً علةى  لةط اك ةراف أو 

الجها  المختصة. تتُها ااه الآلية في تحقيق العدالة العةاجاة وامايةة الحقةوه اكساسةية لدفةرادو  مةا 

تعاز الثقة في العظام القضائي من خل  ضمان اتتاه تطبيق القوانين وتصةادي التضةارق اةين اكاكةام 

 .القضائية

 أهمية الدراسة:

العااا في تعصيا اكاكام القضائية والتحكيميةو سوان اكجعبية أو الو عيةو من الر ائا  تعَُدُّ عملية ف  

اكساسية لتحقيق العدالة وضمان سيادة القانون. ويكتتط ااا الموضوا أامية خاصة ععدما يكون محف 

اين   التوازن  ضمان  في  محوريًا  دورًا  المحكمة  تتولى  ايث  العلياو  الدستورية  المحكمة  أمام  العااا 

العظام  في  الثقة  يعاز  والتحكيمية  القضائية  اكاكام  تعصيا  إن  الدستورية.  المبادئ  وااترام  التلطا  

نتيجة   إشكاليا   تعحا  قد  ذلاو  ومع  والحريا .  الحقوه  احماية  التاامها  مدى  ويظُهر  للدولة  القانوني 

مدى  لتحديد  العليا  الدستورية  المحكمة  تدخف  يتتدعي  مما  المختلصةو  التصتيرا   أو  القوانين  تعار  

دستورية الإجرانا  والتحريعا  ذا  الصلة. يتُها ااا التدخف في تحقيق اصستقرار القانوني والتعاغا  

يعُتبر   العهايةو  الدولية. وفي  العلقا   ايئة اصستثمار ويدُعا  يعاز  الو عية واكجعبيةو مما  اين اكاكام 

 . ااا الدور ضمانة لتحقيق العد  وصون الحقوه في إ ار دستوري

 أهداف الدراسة:

تعد دراسة ف  تعازا تعصيا اكاكام القضائية والتحكيميةو سوان  ان  أجعبية أو و عيةةو أمةام المحكمةة 

الدستورية العليا موضوعًا ذا أامية االغة في تعايا سيادة القانون وتحقيق العدالة. تهةدف اةاه الدراسةة 

ا فةي االةة  إلى تتليط الضون على الإشةكاليا  القانونيةة التةي تعحةا ععةد تعصيةا اةاه اكاكةامو خصوصةً

التعار  اين القوانين الو عية والدولية.  ما تهدف إلى استكحاف دور المحكمة الدستورية العليا  جهةة 

اتا نهائي في ااه العااعا و وتحليف آلياتهةا القانونيةة لضةمان التةوازن اةين ااتةرام التةيادة الو عيةة 

واصلتااما  الدولية. تتعى الدراسة أيضًا إلى توضيح المبادئ الدستورية التي تحكا تعصيا ااه اكاكةامو 

مثف مبةدأ المتةاواة أمةام القةانون وضةمان الحقةوه والحريةا . االإضةافة إلةى ذلةاو تهةدف إلةى تقةديا 

توصيا  عملية لتحتين التحريعا  والإجةرانا  ذا  الصةلةو امةا يتةها فةي تعايةا الثقةة فةي العظةام 

 .القضائي وتحقيق استقرار قانوني يتماشى مع المعايير الدولية
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 الدراسة: إشكالية

تعد متالة نطاه وصية المحكمة الدستورية العليا في ف  تعازا تعصيا اكاكام القضائية والتحكيميةة مةن 

القضايا المهمة التي تبرز في مجا  العظام القانوني والدستوري. فالمحكمةة الدسةتورية العليةا تعُةد جهةة 

عليا للصصف في المعازعا  ذا  الطااع الدستوريو إص أن دوراا يمتد أيضًا إلى ضمان ااترام المبةادئ 

الدستورية في تعصيا اكاكام. تتجلى ااه الإشكالية ععةدما تتعةار  أاكةام صةادرة مةن جهةا  قضةائية 

 .مختلصة أو أاكام تحكيميةو ما يثير تتاؤص  او  الجهة المختصة احتا ااا التعار  

تاتي أامية ااه الإشكالية من تاايراا على تحقيق العدالة العاجاة وضمان ااترام سيادة القةانون. فععةدما 

تتعدد اكاكام المتعارضةو قد ي دي ذلا إلى تعطيف الحقوه أو الإضرار االمصالحو ما يتةتدعي تةدخف 

ا اةو   المحكمة الدستورية العليا لتحديد اكولوية أو مدى صحة تعصيا تلا اكاكةام. يطُةرا العقةاي أيضةً

ادود اختصا  المحكمةو خاصة فيما يتعلق ااكاكام التحكيميةةو التةي قةد تكةون صةادرة عةن ايئةا  

 .دولية أو محليةو ومدى خضوعها للرقااة الدستورية

يمثف ااا الموضوا تحديًا اين اماية اقوه اك راف المععية وضةمان اصسةتقللية القضةائيةو واةو مةا 

يعكس الحاجة إلى إ ار قانوني واضح يحدد اختصا  المحكمة الدستورية في ااا الحةانو امةا يةوازن 

 .اين مرونة التحكيا وااترام المبادئ الدستورية

 الدراسة: تساؤلات

 هل يمكن للمحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بحكم التحكيم والحكم القضائي معا؟ً  .1

ماذا لو قام أحد أطراف دعوى فض تناقض تنفيذ حكم التحكيم والحكم القضائي أمام المحكمة   .2

 أثناء نظر الدعوي بالدفع بعدم دستورية نص قانوني تم الاستناد إليه بأحد الحكمين؟

الذي   .3 الحكم  العليا ضد  الدستورية  المحكمة  الصادر من  الحكم  بالبطلان عل  الطعن  يمكن  هل 

 منحته المحكمة الدستورية الأولوية في التنفيذ سواء حكم التحكيم أو الحكم القضائي؟

ماذا لو تم منح حكم التحكيم الأجنبي الامر بالتنفيذ وأصبح حكم نهائي واثناء تنفيذه وجد حكم  .4

 قضائي يتعارض معه في التنفيذ؟ 

ماذا لو تم لو صدر حكم من قضاء دولة أجنبية، ثم صدر حكم من قضاء دولة أخري وتقدم   .5

يثور   الذي  القضاء المصري السؤال  أما  الحكم الصادر لصالحه  تنفيذ  ما   الآن:كلاهما يطلب 

 هو الحكم الذي يكون أولى بالاعتبار ويؤمر بتنفيذه؟ 

 منهج الدراسة:

استخدم البااث في اةاه الدراسةة المةعهل التحليلةيو وذلةا مةن خةل  تحليةف العصةو  التحةريعية 

؛ ومن المحكمة الدستورية العليا احان ف  تعازا تعصيا اصاكام القضائية والتحكيميةالمتعلقة اقانون  

 اا التوصف إلى نتائل محددة.
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 مصطلحات الدراسة:

 :حكم التحكيم الوطني  -1

للقوانين  ويخضع  التعصياو  عملية  فيها  تطُلط  التي  الدولة  داخف  تحكيا  ايئة  عن  الصادر  الحكا  او 

والإجرانا  الو عية المعظمة للتحكيا في تلا الدولة. يتميا ااا الحكا اانه يصدر ضمن نطاه التيادة 

 .القضائية للدولة المععية

 :حكم التحكيم الأجنبي  -2

أجعبية.  تحكيا  لقوانين  وفقًا  أو  فيهاو  التعصيا  المطلوق  الدولة  تحكيا خارج  ايئة  الصادر عن  الحكا  او 

التحكياو  يعظا  أجعبي  اقانون  أو  التحكيا  امكان إجران  أو  اجها  خارجية  إذا  ان مرتبطًا  أجعبيًا  ويعُد 

 اين الدو  المختلصة.  أو اصتصاقيا  الثعائية 1958ويتا اصعتراف اه وتعصياه وفقًا صتصاقية نيويورك لعام  

 :الحكم القضائي الأجنبي -3

صلة   له  تكون  قد  اعااا  متعلقًا  ويكون  أخرىو  لدولة  تااعة  قضائية  محكمة  عن  الصادر  القرار  او 

أن   يجط  دولة أخرىو  لتعصياه في  الحكا.  فيها  التي صدر  الدولة  دولة مختلصة عن  مقيمين في  اا راف 

يخضع لإجرانا  قانونية تعُرف اة"إ تان الحكا االصيغة التعصياية"و وقد تكون ااه الإجرانا  معظمة  

 .اموجط اتصاقيا  دولية أو قواعد القانون الدولي الخا  

 :تنازع تنفيذ الأحكام -4

تعصيا اكا صادر من جهة أجعبية )سوان اكا   القانونية التي قد تعحا ععد محاولة  يحير إلى الصعواا  

قضائي أو تحكيمي( في دولة أخرى. قد يتعلق التعازا اتضارق القوانين الو عية اين الدولتينو أو اعدم 

استيصان شرو  التعصيا مثف عدم اصعتراف االحكاو تعار  الحكا مع العظام العام للدولة المطلوق التعصيا  

   معه. عارتسااق ي   و عيفيهاو أو صدور اكا 

 الدراسة: خطة

مدي اختصاص المحكمة الدستورية بفض تنازع تنفيذذ الاحكذام القضذائية والتحكيميذة :  المبحث الأول

 .الأجنبية

 مدي احتفاظ الحكم التحكيمي المراد تنفيذه في مصر بطبيعته الأجنبية.: المطلب الأول

 مدي احتفاظ الحكم القضائي المراد تنفيذه في مصر بطبيعته الأجنبية.: المطلب الثاني

   .دور المحكمة الدستورية بشأن فض تنازع تنفيذ احكام التحكيم واحكام القضاء: المبحث الثاني

 .فض التعارض بين احكام القضاء واحكام التحكيم ذات الطبيعة الوطنية: المطلب الأول

فذض التعذارض بذين احكذام القضذاء الذوطني واحكذام التحكذيم والقضذاء ذات الطبيعذة   :المطلب الثاني

 الأجنبية.

 الخاتمة:

 قائمة المراجع
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 المبحث الأول 

 مدي اختصاص المحكمة الدستورية بفض تنازع تنفيذ الاحكام القضائية والتحكيمية الأجنبية 

 تمهيد وتقسيم: 

في القانون المصريو نجد أن المحكمة الدستورية العليا لها صلاية الصصف في العااعا  العاشئة عن  

تا   التي  اكجعبي  القضان  أو  اكجعبي  التحكيا  وأاكام  المصري  القضان  أاكام  اين  اصختصا   تعازا 

المحكمة  إلى  فيه  الرجوا  ويتا  اكاكامو  اتعازا  يعُرف  العااا  من  العوا  ااا  التعصياية.  الصيغة  معحها 

فيما  الدوليةو خاصة  التااماتها  الدولة والحصاظ على  اين اماية سيادة  التوازن  لتحقيق  العليا  الدستورية 

 . يتعلق ااصعتراف اااكام التحكيا اكجعبي

التعصياية من  الصيغة  معحهما  اعد  اكجعبي  التحكيا  اكجعبي و الا اكا  القضائي  الحكا  اااتصاظ  يقصد 

اكا   أو  أجعبية  محكمة  عن  الصادر  الحكا  أن  أي  تعصيااماو  اعد  اكجعبية  اصصتهما  المختصة  المحا ا 

تحكيا أجعبي يحتصظوا اطبيعتها اكجعبية اتى وإن تا اصعتراف اها وتعصيااا في دولة اكخرىو أي أن  

ااا الحكا ص يتحو  إلى اكا صادر عن محكمة محلية امجرد تعصياهو اف يبقى في جواره اكمًا أجعبياً  

 يتتعد إلى القوانين والإجرانا  التي صدر  وفقها في الدولة اكصلية. 

 العحو التالي:  علىذلاو نري تقتا الدراسة في ااا الموضوا  وعلى

 المطلب الأول

 مدي احتفاظ الحكم التحكيمي المراد تنفيذه في مصر بطبيعته الأجنبية 

يقصد ابقان اكا التحكيا اكجعبي محتصظاً اطبيعته اكجعبية اتى اعد معحه الصيغة التعصياية او أن الحكا  

يبقى معترفاً اه  حكا أجعبي اتى اعد أن يتا التصديق عليه ومعحه القوة التعصياية داخف الدولة التي يتا  

القانونية   القوة  عليه  تضصي  اف  الحكاو  من  بيعة  تغير  ص  التعصياية  الصيغة  أخرىو  اعبارة  تعصياه.  فيها 

الدولة داخف  للتعصيا  اعد و  اللزمة  تعصياه في مصرو اتى  اكجعبية ععد  اطبيعته  يحتصظ  اكجعبي  التحكيا 

الحصو  على أمر تعصياه من المحا ا المصرية. ااا يععي أن الحكا التحكيمي يعُتبر اكماً أجعبياً اتى  

 .اعد تعصياه

  الفرع الأول

 موقف المشرع والقضاء من احتفاظ حكم التحكيم الأجنبي المراد تنفيذه في مصر بطبيعته الأجنبية. 

البلد  في  التعصيا  قاضي  فيراقط  فيها  صدر  التي  اكجعبية  الدولة  لقوانين  خاضعاً  التحكيا  اكا  يظف 

فيرف    التحكيا  صتصاه  الظاارة  العيوق  التعصياية  الصيغة  اكجعبي  التحكيا  اكا  معح  فيها  المطلوق 

للتحكياو   محلً  تصلح  ص  امتالة  الحكا  تعلق  لو  البطلنو  ما  ظاار  اصتصاه  إذا  ان  اكمر  اصدار 

 التحكيا او  الجعتية أو علقة الاوجيةو  ما يصدر اكمر ارف  التعصيا إذا  ان اصتصاه مععدماوً أو  
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دون  وذلا  له  التحكياو  ااتصاه  ملامين  الطرفان غير  إذا  ان  أو  لدولتهو  العام  للعظام  اوضوا  مخالصاً 

من   اك راف  قدمه  وما  التحكيا  إجرانا   يبحث  أن  للقاضي  يجوز  وص  التحكياو  موضوا  في  البحث 

خطا   يراقط  أن  أو  العااا  موضوا  يبحث  أن  له  يجوز  ص  التحكيميةو  ما  القضية  في  دفاا  ما را  

يتتبين من ظاارهو  فيما وران ما  الحكا  أو اطلن  يبحث في صحة  أو  المحكمين في ااا الخصو و 

وتطبيقاً لالا ليس للقاضي أن يرف  اصدار أمر التعصيا علي أساس خطا المحكمين في تكييف الوقائع  

التعصيا   أمر  المطلوق معه اصدار  القاضي  أنه ليس من سلطة  القانون عليهاو  ما  أو خطئها في تطبيق 

 (. 1)تعديف اكا المحكين أو تكملته

تعظر   التي  المحكمة  فإن  التعصيا  ارف   أو  االتعصيا  سوان صدر  التعصياو  أمر  من  تظلا  ادث  إذا  وأيضاً 

التظلا تكون لها سلطة قضائية االعتبة لتوافر أو عدم توافر الحرو  اللزمة لتعصيا اكا المحكمينو على  

توافرااو   عدم  أو  االتعصيا  اكمر  لإصدار  توافراا  الواجط  الحرو   اتوافر  فقط  تتعلق  التلطة  ااه  أن 

فمحكمة التظلا من تعصيا اكا التحكيا اكجعبيو تتا د من صحة اكا التحكيا وصحة إصدارهو ومن أن 

الحكا ص يتعار  مع اكا سبق صدوره من المحا ا المصريةو وأنه قد تا إعلنه للمحكوم عليه اعلنا  

صحيحاوً وص يتعار  مع العظام العامو  ما أنها تبحث من ايث الظاار في صحة اكا المحكمين أو  

اطلنهو فليس لها أن تجعف نصتها محكمة اطلن لحكا المحكمين أو أن تبحث في موضوا العااا الاي  

له تطبيقه  وسلمة  للقانون  موافقته  تراقط  أن  أو  اكجعبيو  التحكيا  اكا  فيه  إذا  (2) فصف  انه  ويلاظ  و 

رفض  المحكمة اكمر اتعصيا اكا التحكيا اكجعبي ولو اموجط اكا قضائي ععد نظر اكمر االتعصياو ص 

للقانون المطبق عليهو وص يعا  ذلا من اجيتهو   اطبيعته وفقاً  ذاته اف يظف محتصظاً  التحكيا  يمس اكا 

 فيبقي اكا التحكيا اائاا لحجية اكمر المقضيو ويمكن تعصياه في دولة أخري.  

اكجعبي يحوز امجرد صدوره اجية اصمر المقضيو وااه الحجية تترتط اقوة    والواقع أن اكا التحكيا

القانون دون ااجة إلي أمر يمعحها ااه الحجيةو وص تثور متالة اصعتراف احكا التحكيا اكجعبي إص إذا 

تمتا أاد اك راف امام القضان المصري اادعان يخالف ما فصف فيه اكا التحكيا اكجعبيو وععدئا 

يدفع الخصا ااا اصدعان االتمتا احجية اكا التحكيا اكجعبي الصادر لصالحهو ما لا يتمتا المدعي 

امخالصة الحكا للعظام العام في مصرو ولهاا فإنه ص مجا  لرفع أ راف اكا التحكيا اكجعبي دعوي في  

يجوز   فل  أجعبي  تحكيا  علي اكا  إذا اصف شخص  أخري  نااية  ومن  الحكاو  اهاا  للعتراف  مصر 

لخصمه أن يرفع دعوي وقائية أمام المحا ا المصرية يطلط فيها عدم اصعتراف اهاا الحكا للهروق من 

 تعصيا اكا التحكيا ضده.

الحدود  عبر  التحكيا  أاكام  تعقف  وضمان  التحكيا  عملية  استقللية  اماية  في  تكمن  المبدأ  ااا  أامية 

 الدولية دون تعقيدا و مما يتها في تعايا الثقة في التحكيا  وسيلة لحف العااعا  الدولية. 

وتتمثف أامية ااتصاظ الحكا التحكيمي اكجعبي اطبيعته اكجعبية تحديد جعتية محددة للتحكيا استعاداً إلى 

تحديد  في  أخري  أامية  وله  الدو و  اع   في  المطبق  صدوره  المعيار  مكان  إلى  أو  أ رافه  إرادة 
 

 . 492، ص 2007فتحي والي، حكم التحكيم قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولي،  .( د1) 
 . 495ص مرجع سابق، فتحي والي، حكم التحكيم قانون التحكيم في النظرية والتطبيق،  .د( 2) 
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التحكيا اتصاه  التطبيق على صحة  للتحكيا (1) القانون واجط  العااا  قاالية موضوا  مدي  ايان  و الا  و 

وذلا   المطبق في محا مهاو  العام  العظام  ونطاه  التحكيا علي أرضهاو  يجري  التي  الدولة  لقانون  وفقاً 

اانياً   ضااطاً  التحكيا  صدور  مكان  ااعتبار  نيويورك  اتصاقيه  عليه  نص   لما  إدارة    –استعادا   اعد 

لتقرير ما إذا  ان اتصاه التحكيا صحيحاً من عدمهو وما نص  عليه   الا من   –اك راف الصريحة  

العااا في متائف ص   إذا  ان موضوا  الدولة  قبف  اكجعبي من  التحكيا  احكا  اصعتراف  إمكانية رف  

 (.2) يجوز اها التحكيا

وفي الواقع العملي فإن قرارا  التحكيا الصادرة عن المرا ا الإقليمية والخاضعة لإشرافهاو والمطبق  

عليها قواعد ااه المرا ا الموضوعيةو والتي روعي  فيها الإجرانا  التي اراداا اك رافو ص تتمتع  

تقوم   إقليمها  على  القرارا   ااه  تعصيا  المراد  فالدولة  الإقليمين  المتتوي  علي  اتى  مباشر  نصاذ  اقوة 

لتعصيااا وفقاً   المتبعة لديها اهاا الخصو  تمهيداً  المعاير  القرارا  وفق  اصحص و عية أو أجعبية ااه 

 (. 3) للتحريعا  أو اصتصاقيا  التارية المصعو  لديها

من قانون المرافعا  نصاً عاماً يقعن مبدأ المعاملة االمثف لتعصيا اكاكام واكوامر   296وضع  المادة  

اكجعبية ايث نص  على "اكاكام واكوامر الصادرة في الد أجعبي يجوز اكمر اتعصيااا اعصس الحرو   

المادة   نص   وقد  فيه"  المصرية  واكوامر  اكاكام  لتعصيا  البلد  ذلا  قانون  في  مرافعا    299المقررة 

على سريان ااا العص علي ااكام المحكمينو فإنه أيضا ص يكصي عدم توافر أسباق الرف  التي نص   

عليها  ف من اتصاقيه نيويورك مواد قانون المرافعا  المصريو اف يجط مراعاة شر  آخر أن قانون  

المعاملة المعصو  عليها وفقاً  التحكيا المصرية نصس  التحكيا يعامف ااكام  البلد الاي صدر فيه اكا 

التحكيمي   الحكا  فيها  التي صدر  الدولة  قانون  أذا  ان  ذلا  االمثفو وعلي  المعاملة  لمبدأ  لقانونه تطبيقاً 

قبف  من  الموضوا  ايث  من  مراجعتها  اعد  إص  المصرية  التحكيا  أاكام  اتعصيا  اكمر  يمعح  ص  اكجعبي 

القضان المختص لديهو فإن القاضي المصري عليه تطبيق نصس ااا الحر  علي اكا التحكيا اكجعبي 

 (.4)الصادر في تلا الدولة

اتعصيا اكا التحكيا اكجعبي الصادر من    يري البااث أن القاضي المصري المطلوق معه معح اكمر 

الدو  التي يتا مراجعة أاكام التحكيا المصرية داخلها من ايث موضوا ااه اكاكام عليه ععد إعما  

أن   له  تبين  إذا  الدو   ااه  لقانون  وفقاً  أجعبي صادر  تحكيمي  لحكا  مراجعته  ععد  االمثف  المعاملة  مبدأ 

يمتعع عن   أن  فإن عليه  المصري  العام  العظام  أو  المصرية  القوانين  التحكيمي مخالف لعصو   الحكا 

إصدار اصمر االتعصيا وليس له القيام اتعديف الحكاو ولو  ان قانون تلا الدو  يقوم اتعديف أاكام التحكياو  

 
 .177ص  ، 2010منشورات الحلبي، بيروت، حفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، . ( د1)

 . 180حفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق ص  .( د2)

د3) القصبي    .(  الدين  النهضة  ،  عصام  دار  المقارن،  والقانون  الاتفاقي  الدولي  القانون  لقواعد  تحليلية  دراسة  التحكيم  لأحكام  الدولي  النفاذ 

 . 41ص ، 1993العربية، 
للنشر، الإسكندرية،  ،  احمد هندي   .( د4) الثاني، دار الجامعة الجديدة  المدنية والتجارية، الخصومة والحكم والطعن، الجزء  المرافعات  قانون 

 .40، ص1995
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ايث يعتمد نظام المراجعة في اع  الدو  لتعديف اصاكام الصادرة من دو  اخريو فالقو  اغير ذلا 

الدولي  القانون  لقواعد  وفقاً  اها  المتلا  الدولي  القضائي  اصختصا   سيادة  علي  اصعتدان  إلي  ي دي 

الخا  ومعظا اصتصاقيا  الدولية الموقعة اين الدو  لتعصيا أاكام التحكيا و الا تعصيا اصاكام القضائية  

 اكجعبية. 

اتاريخ   اكمها  ااريس  استئعاف  محكمة  اصدر   فقد  نظام    1955ا توار    21ولهاا  فيه  انتقد  

المراجعة. وقد جان اهاا الحكا أن نظام المراجعة يتعافى مع مبدأ التعاون اين الدو و وااا التعاون الاي  

تعصيا اكاكام الصادرة من اعضها البع . أما نظام المراجعة فإنه يهدر   يتطلط أن تتتااف الدو  في 

القيمة القانونية لداكام اكجعبية خاصة وأن قاضي التعصيا اعيد عن مترا الوقائع التي اعي عليها الحكا  

كنه صدر في دولة أجعبية مما قد ي دي إلي الحكا اطريقة خا ئة على اكمور واو يقدر ااه الوقائع. اا  

التي  اكجعبية  للمحكمة  االعتبة  استئعافية  امثااة محكمة  االتعصيا  اكمر  يجعف محكمة  المراجعة  نظام  أن 

 (.1)أصدر  الحكا المطلوق اكمر اتعصياه في الدولة الو عية 

القانون   أن  ريط  اكا وص  إصدار  في  المتبعة  الإجرانا   من صحة  للتحقق  إليه  الرجوا  يتعين  الاي 

أو  قواعده  إلي  ايعها  فيما  التحكيا  اك راف علي خضوا  اتصق  التي  الدولة  قانون  اكجعبي او  التحكيا 

قانون الدولة التي صدر فيها اكا التحكيا المطلوق تعصياه أو وقد أعتعق المحرا المصري ااا المبدأ في  

وجميع    22المادة   اصختصا   قواعد  علي  "تتري  علي  نص  ايث  المصري  المدني  القانون  من 

المتائف الخاصة االإجرانا  قانون البلد الاي تقام فيه الدعوي أو تباشر فيه الإجرانا " فهاه القاعدة 

متائف   احكا  الو عي  القاضي  لقانون  اصختصا   تعطي  فهي   : وظيصتان  لها  الجانط  المادوجة 

القانون اكجعبي   أن  الوق   ذا   تحدد في  أمامهو  ما  العااا معرو   إذا  ان  الإجرانا  في االة ما 

 (. 2) الاي يحكا اصحة الإجرانا  ععدما يكون اكمر متعلقاً اتعصيا اكا تحكيا أجعبي أمام القضان الو عي

اجية   تحوز  القضانو  أاكام  شان  شانها  المحكمينو  أاكام  "إذ  ان   اانه  العق   محكمة  قض   وقد 

الحجية   فيه امجرد صدوراا وتبقى ااه  المحكوم  العق     -الحين  اه قضان محكمة    -وعلى ما جرى 

 الما اقي الحكا فائقاو ومن اا فل يملا القاضي ععد اكمر اتعصيااا التحقق من عدالتها أو صحة قضائها 

 .(3)في الموضوا كنه ص يعد ايئة استئعافية في ااا الصدد"

 

قضائية( أنه    47/ 714)في الطعن رقا    1982/ 4/ 26وقد قض  أيضاً محكمة العق  المصرية اجلتة  

التحكيا يرجع في شانه إلى قانون الدولة  "في نطاه العلقا  الخاصة الدولية فإن تقرير صحة شر  

 
آثار الأحكام الأجنبية(، بدون دار   –تنازع الاختصاص القضائي الدولي    –أشرف وفا محمد، القانون الدولي الخاص )تنازع القوانين    .د(  1)

عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، في تنازع القوانين وتنازع    .وهذا الحكم مشار إليه في: د  ، 559، ص2025نشر،  
 .760ص1969الاختصاص القضائي الدوليين، دار النهضة العربية، القاهرة، 

،    1998د. عكاشة عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، الجزء الأول، طبعة أولى، الفتح للطباعة والنشر، بيروت    (2)

 وما بعدها.   68ص 

 .24/12/2019جلسة  –قضائية الدوائر المدنية  89لسنة  7348الطعن رقم  حكم محكمة النقض في ( 3)
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( من قانون 502/3التي أتصق الخصوم على إجران العملية التحكيمية على ترااها وص يتا إعما  المادة )

 . (1) "المرافعا  المصري في ااا الخصو  

اطبيعته اكجعبية ايث قض  محكمة  التحكيا اكجعبي  المتتقرة قضائيا من ااتصاظ اكا  المبادئ  ومن 

العق  في العديد من أاكامها اامتعاا اصعترا  علي اكا التحكيا اكجعبي رغا وجود أوجه اطلن لو  

وجد  في اكا قضائي لحكا ابطلنه ال ريط أو مرانو وفي تاسيتها صستبعاد مجرد اصعترا  علي  

اكا التحكيا فضل عن تقرير إاطاله ارتكع  المحكمة إلي ضرورة التقيد احاص  دعوي البطلن التي  

الحاص و   ااه  لغير  التحكيمي  الحكا  علي  ااصعترا   التماا  وعدم  التحكياو  اقانون  اصراً  ورد  

 (. 2)ومهما الغ  المخالصة المتعدة للحكاو واغ  العظر عن جتامة الخطا القانوني المعتوق إليه"

امصر   تعصياه  المراد  اكجعبي  التحكيا  ااتصاظ اكا  أيضا في  العق   أرستها محكمة  التي  المبادئ  ومن 

اانه "مصاد نص المادة   القانون المدني خضوا قواعد المرافعا    22اطبيعته اكجعبية ايث قض   من 

المرافعا    لقواعد  وفقاً  ي ديها  الدولة  وظائف  من  وظيصة  القضان  أن  ااعتبار  وذلا  القاضي  لقانون 

 ... إقليميةو  القضان  المرافعا  في أي دولة أخرين وااعتبار أن وصية  قانونها دون قواعد  المقررة في 

فإن ما اشتر ته المادة الخامتة )ق( من اتصاقية نيويورك الواجبة التطبيق لرف  تعصيا الحكا اكجعبي  

من تقديا الدليف علي عدم إعلن المحكوم ضده إعلنا صحيحاً اتعيين المحكا أو اإجرانا  التحكيا أو  

 (3) .أنه قد استحا  عليه لتبط اخر تقديا دفاعه يعد من قواعد المرافعا  التي تخضع لقانون القاضي"

ومصاد ااا الحكا أن القاضي المصري الاي يعظر دعوي تعصيا اكا التحكيا اكجعبيو ععدما يدفع أمامه 

/ق عليه أن يعظر إلي ما يعص عليه قانون البلد الاي تا فيه  1/ 5اتوافر الحالة التي تعص عليها المادة  

المادة   أن  يراعي  ذلا  ومع  المواجهةو  مبدأ  لضمان  نيويورك  5/1التحكيا  اتصاقية  من  الا ر  سالصة  /ق 

تقدر  أن  يجط  ولهاا  لهو  وفقاً  تقدر  معين  قانون  إلي  إشارة  دون  اااتهاو  قائمة مجردة  االة  تعص علي 

اق   ممارسة  يضمن  اما  ونطاقه  المواجهة  لمبدأ  االعتبة  الحديثة  للتحريعا   مقرر  او  ما  إلي  االعظر 

و وإذا ااب  المطلوق التعصيا ضده أنه قد تا انتهاك مبدأ المواجهةو فليس عليه اعد ذلا اابا  أن (4)الدفاا

 ضررا قد أصااه من ااا اصنتهاكو فاصنتهاك يكصي واده لتوافر ااه الحالة.

امصر   تعصياه  المراد  اكجعبي  التحكيا  ااتصاظ اكا  أيضا في  العق   أرستها محكمة  التي  المبادئ  ومن 

الاي يطبق على   للقانون  أو  التحكيا للتصاه  أو إجرانا   التحكيا  اطبيعته اكجعبية مخالصة تحكيف ايئة 

العااا أو لقانون البلد الاي تا فيه التحكيا في االة عدم اتصاه أ راف التحكيا على قانون محدد يصصف  

عدم تقديا الطاععة الدليف علي أن تحكيف  "  ه:في العااا وتطبيقاً لالا قض  محكمة العق  المصرية اان

 
 . 477، ص 2004 ، منشأة المعارف، الإسكندرية، هشام خالد، جدوي اللجوء إلي التحكيم التجاري الدولي .د (1)

رفع دعوي بطلان حكم  2) تندرج تحت مسوغات  لا  إبطاله لأسباب  يمكن  التحكيم لا  أن حكم  إليه من  انتهت  ما  النقض  ( من قضاء محكمة 

 (.25/3/2014ج  –ق 73س -537التحكيم المحددة حصراً في قانون التحكيم، )حكمها في الطعن رقم 

 .434ص  41، مجموعة النقض 16/2/1990جلسة  – 57لسنة  2994الطعن رقم  حكم محكمة النقض في ( 3)

 .508، ص 2007منشأة المعارف، فتحي والي، حكم التحكيم قانون التحكيم في النظرية والتطبيق،  .د( 4)
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ايئة التحكيا أو اجراناته مخالف لما اتصق عليه أ راف التحكيا أو لقانون البلد الاي تا فيه التحكيا يجعف  

 (1) .الععي على غير أساس"

ومن الملاظ أيضاً أنه ليس للمدعي علية في دعوي تعصيا اكا التحكيا اكجعبي أن يدفع أمام المحكمة 

المختصة امعح اكمر االتعصيا اعدم ااترام اجران نص عليه القانون المصري االعتبة كاكام المحكمين  

المادة   اانه "وإذا  ان   العق   لالا قض  محكمة  القانون وتطبيقاً  لهاا  من قانون    301الصادرة وفقاً 

اصاكام   تعصيا  احان  الدو   من  وغيراا  مصر  اين  معاادا   وجد   إذا  أنه  على  تعص  المرافعا  

إلى   انضم   قد  مصر  و ان   المعاادا و  ااه  أاكام  اعما   يتعين  فإنه  اكجعبية  والتعدا   واصوامر 

لعام   نيويورك  ولو    1958اتصاقية  التطبيق  واجبة  الدولة  قوانين  من  قانوناً  تكون  فإنها  اا  ومن   ....

تعارض  مع أاكام قانون التحكيا. لما  ان ذلاو و ان  اصتصاقية المحار إليها لا تتضمن نصاً يقااف ما 

المادة   اه نص  االقانون رقا    1/ 43جري  الصادر  والتجارية  المدنية  المواد  في  التحكيا  قانون    27من 

أغلبية   1994لتعة   اتوقيعا   يكتصي  وااد  محكا  من  أ ثر  من  التحكيا  ايئة  تحكيف  االة  في  أنه  من 

عدم   فيه  المطعون  الحكا  علي  فإنه ص  اكقليةو  توقيع  عدم  أسباق  الحكا  في  يثب   أن  احر   المحكمين 

 (2) .إعما  ااا العص"

تعصياه  المراد  التحكيا  اكا  ااتصاظ  احان  العليا  الدستورية  المحكمة  ساقتها  التي  المبادئ  من  وأيضا 

أتصاه اك راف   الدولة اف من  المحكا ص يتتمد سلطاته من  أن  إلي  فقد ذاط قضائها  اطبيعته اكجعبية 

المتعازعينو ايث تري أن التحكيا "وسيلة فعية لها  بيعة قضائية غايتها الصصف في نااا مبعاه علقة  

اإسعاد   االتالي  يتولون مهامها  يتتمد معه سلطاتها وص  اتصاه خا   ااتمام من أ رافها ور ياته  محف 

  (3) .من الدولة"

 الثانيالفرع 

 موقف اتفاقية نيويورك من احتفاظ حكم التحكيم الأجنبي المراد تنفيذه بطبيعته الأجنبية: 

من العااية القانونيةو يظف اكا التحكيا خاضعاً لقوانين الدولة اكجعبية التي صدر فيها أو قواعد القانون 

لعام   نيويورك  اتصاقية  )مثف  الدولية  اصتصاقيا   أو  التحكيا    1958الدولي  أاكام  وتعصيا  اصعتراف  احان 

لمراجعة  يخضع  ص  واالتاليو  التعصيا.  دولة  في  التعصياية  الصيغة  معحه  عن  العظر  اغ   اكجعبية(و 

موضوعية من قبف محا ا الدولة المعصاةو وإنما يقتصر دور ااه المحا ا على التا د من توافر شرو  

 .اصعتراف والتعصيا 

 ما أنه وفقاً للمادة الثالثة من اصتصاقيةو يتا اصعتراف احكا التحكيا اكجعبي واكمر اتعصياه " بقاً لقواعد  

المرافعا  المتبعة في الإقليا المطلوق اليه التعصيا" وعليه فإن اصعتراف احكا التحكيا الصادر االخارج  

التطبيق اوجوق   المتبعة في مصرو وص يخف ااا  المرافعا   قانون  تعصياه في مصر يخضع لقواعد  أو 

 
 .1/3/1999جلسة   –65لسنة  10350الطعن رقم   حكم محكمة النقض في (1)

 . 1999/ 1/3قضائية، جلسة  65لسنة  10350الطعن رقم   حكم محكمة النقض في (2)

 .3/7/1999ج  –ق 20س  – 104القضية رقم  حكم  المحكمة الدستورية العليا في (3)
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فإن   المصريو  التحريع  من  جانا  أصبح   عليها  االمصادقة  أنه  عن  فضلً  نيويورك.  اتصاقية  تطبيق 

التااقة ص   301المادة   المواد  المعصو  عليها في  االقواعد  المرافعا  نص  علي "العمف  قانون  من 

 (1) .يخف اااكام المعاادا  المعقودة أو التي تعقد اين الجمهورية واين غيراا من الدو  في ااا الحان"

وتعص المادة اكولي من اصتصاقية على أنها تطبق فقط على أاكام المحكمين الصادرة في إقليا غير التي 

يطلط اليها اصعتراف وتعصيا ااه اصاكامو أي على أاكام المحكمين اكجعبيةو واو نصس معيار اكجعبية  

المادة   عليه  تعص  اانها    296التي  اكجعبية  التحكيا  أاكام  تميا  التي  المصري  المرافعا   قانون  من 

"الصادرة في الد أجعبي" و فمعيار اكجعبية اعا يرتبط امكان صدور اكا التحكياو وذلا دون المكان  

التحكيا  لها أو اعضها )عدا اصدار الحكا( أو  التحكياو أو التي تم  فيه إجرانا   اتصاه  تا فيه  الاي 

القانون   إلي  االرجوا  الحكا  مكان  ويحدد  التحكياو  م ستة  أو  التحكيا  مر ا  اه  يوجد  الاي  المكان 

 1و وص يحو  دون ذلا أيضاً ما تعص عليه المادة اكولي / (2) اصجرائي الاي تخضع له إجرانا  التحكيا

الدولة  في  و عية  تعتبر  ص  التي  المحكمين  أاكام  علي  ".......ايضاً  اصتصاقية  تطبيق  من  اصتصاقية  من 

تعصيا ااه اكاكام" أو  إليها اصعتراف  التحكيا اكجعبي سوان  (3) المطلوق  اصتصاقية علي اكا  و وتتري 

أن    ان تحكيا ار أو تحكيا م ستيو وسوان  ان ا رافه أفراد أو أشخا  اعتباريةو ويتتوي أيضاً 

يكون العااا مدنياً أو تجارياً وأيا  ان   بيعة العلقة اين أ رافه تعاقدية أم غير تعاقديةو  ما يتتوي 

رعايا   من  أ راف  اين  التحكيا  يكون  أن  أيضاً  ويتتوي  االصلحو  تحكيماً  أو  عادياً  تحكيماً  يكون  أن 

دولتين مختلصتين أو دولة واادةو أو أن الطرفان من جعتية أادي الدولتين الصادر فيها الحكا المطلوق  

تعصياهو أو من جعتية دو  مختلصةو وتطبيقاً لهاا فإن اكا التحكيا الصادر خارج مصر يخضع للتصاقية  

اذا اريد تعصياه في مصرو ولو صدر اين  رفين مصريين أو اين  رف مطري و رف أجعبي أو اين  

التحكيا إخضاعه   التحكيا امصر واتصق ا راف  تا  لو  أيا  ان  جعتيتهماو  ما تتري  اجعبيين   رفين 

 (4) لقانون غير القانون المصري

/اة يجوز رف   لط اصعتراف اقرار التحكيا وتعصياهو وذلا اعان على  لط المدعى  5/1المادة  نص   

ان قرار التحكيا لا    عليهو شريطة ان يقدم ااا اصخير الى الجهة المقدم اليها ذلا الطلط ااباتا اما يلي: " 

يكتتط اعد صصة اصلاام احق الصرقانو او انه قد فتخ او اوقف مصعوله من قبف ايئة ذا  اختصا  او 

 (.5) "امقتضى ااكام القانون التاري المصعو  في البلد التي صدر فيها قرار التحكيا الما ور

 
 .1/3/1999جلسة   –65لسنة  10350الطعن رقم   حكم محكمة النقض في (1)
 . 502فتحي والي، حكم التحكيم قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص  .د( 2)

يعتبر    ( ويقتصر تطبيق الاتفاقية علي أحكام التحكيم الاختياري، أما التحكيم الاجباري الذي يتم في الخارج لا يخضع لهذه الاتفاقية اذ هو لا3)

ية أخري  تحكيماً بالمعني الصحيح، ويكون تنفيذ أحكام التحكيم الاجباري الصادرة في الخارج وفقاً لقواعد تنفيذ أحكام القضاء الأجنبي، ومن ناح
أحكام  فإن اتفاقية نيويورك لا تطبق علي ما يصدر في الخارج من قرارات لجان التوفيق أو التسوية أو للجان ذات الخبرة الفنية ، اذ لا تعتبر  

 .189بند  353سامية راشد مرجع سابق، ص   .دفي هذا أنظر محكمين، 

 .  84مجلة التحكيم العربي، العدد الثالث، ص  –التحكيم بالصلح  –عبد الحميد الاحدب  .( د4)

 . 378ص  ، 2022دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي،  .( د5)
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وفقاً صتصاقية نيويورك إص إذا  ان ااا الحكا  التحكيمي ص يكون ملاماً  الصقه اان الحكا  يري جانط من 

أي وفقاً لقانون المكان الاي صدر فيه أو القانون المطبق    –يتمتع اهاا الوصف وفقاً لقانون دولة التحكيا  

 على التحكياو مبررين موقصها على العديد من الحجل ومعها: 

/اة(  اساس لحجيتهاو إذ يرون اان ااه المادة قد 1/ 5الحجة اكولي: أنها يتتعدون إلى صياغة المادة ) 

الاي  المكان  للقانون  وفقاً  التحكيا أي  لقانون مقر  التحكيمي صرااة  الحكا  أو وقف  البطلن  أخضع  

تصتير  إخضاا  عدم  المعطقي  غير  من  فإن  واالتالي  التحكياو  اكا  علي  المطبق  القانون  أو  فيه  صدر 

مصطلح أن قرار التحكيا لا يكتتط صصة الإلاام لغير قانون مقر التحكياو أو القانون الاي يخضع له  

 التحكيا احان اطلنه أو وقصه.

الحجة الثانية: التي يتتعد إليها ااا اصتجاه الصقهيو إذ يعتبرون اكا التحكيا مثله مثف أي تصرف قانوني  

قبف   من  المطبق  القانون  أو  التحكيا  مقر  دولة  فقانون  المختلصةو  أر انه  يحكا  قانوني  نظام  إلى  متتعداً 

 أ راف الخصومة التحكيمية او الاي يحدد أار ااا الحكا واتصافه االطااع الملام أيضاً.

الحجة الثالثة: أن اتصاقية نيويورك أعط  لقانون مكان التحكيا اكولوية اخصو  العديد من المتائفو  

على صصة اكا   القانون  ااا  يتري  اان  أولي  ااق  ومن  التحكياو  االتحكيا واكا  تتعلق  التي  سيما  وص 

 (.1) التحكيا

قد تبع  نظام المراقبة التالف ذ ره ولكن احكف ضمعيو فوفقاً صتصاقية    1958إن اتصاقية نيويورك لعام  

ااص   إادى  توافر  إذا  تعصياه  رف   يجوز  ولكن  العصاذو  واجط  اكجعبي  التحكيا  قرار  فإن  نيويورك 

امراجعة   الو عي  للقاضي  التماا  تتضمن  لا  الحاص   وااه  اصتصاقيةو  في  عليها  المعصو   الرف  

( معها فليس للحكمة مراجعة الحكا من العااية الموضوعية  5/1موضوا العاااو ايث نص  المادة )

 وإنما اعاك ااص  لرف  التعصيا يجط توافراا لرف  تعصيا الحكا داخف الدو  اعضان اصتصاقية. 

/ د( على الحاص  التي تحو  وتمعع من تعصيا اكا التحكيا ايث نص  على  5نص  اصتصاقية في المادة )

"أن تحكف ايئة التحكيا أو إجرانا  التحكيا مخالف لما أتصق عليه اك راف أو القانون البلد الاي تا فيه 

 .(2)التحكيا في االة عدم اصتصاه"

تعصيا الحكا اعان علي  لط الخصا   أنه يجوز رف  اصعتراف ومعع  لعا  يعبين  اعانً علي العص التااق 
والتعصيا  اصعتراف  إليها  المطلوق  البلد  في  المختصة  للتلطة  الخصا  قدم  إذا  االحكاو  عليه  يحتل  الاي 
الدليف علي أن تحكيف ايئة التحكيا او اجرانا  التحكيا مخالف لما اتصق عليه اك راف أو القانون البلد 
اا أن المرجع اعا في تحديد تحكيف صحة ايئة التحكيا أو   تا فيه التحكيا في االة عدم اصتصاهو  الاي 

و وععد عدم اصتصاه فإن المرجع  (3) اجرانا  التحكيا اي القواعد التي اتصق أ راف التحكيا علي تطبيقها

 
 97، ص 1993 القاهرة،  عصام الدين القصبي، النفاذ الدولي لأحكام التحكيم، دار النهضة العربية،  .( د1)

 . 22ص  ، 1997، دار النهضة العربية، القاهرة، محسن شفيق التحكيم التجاري الدولي .( د2)

عمار غالب مصطفي، تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في ضوء التشريع الفلسطيني واتفاقية الرياض ونيويورك دراسة مقارنة، بدون دار  ( 3)

 199، ص 2013نشر، 
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لقانون الدولة التي تا فيها التحكياو ومن خل  ااا العص يتضح أن قانون الدولة التي يجري   في ذلا 
سكو    االة  في  ااتيا يا   دور  فيلعط  تكميلياوً  والآخر  ااتيا ياً  أادااما  دورين  يلعط  التحكيا  فيها 
ا راف التحكيا وعدم اتصاقها علي القواعد التي تحكا تحكيف المحكمة أو اصجرانا  التحكيمية والقانون  
تكميلياً   التحكياو ويلعط دوراً  فيها  تا  التي  الدولة  قانون  يتا تطبيق  فهعا  التحكياو  التطبيق علي  الواجط 
ععدما يتصق اك راف علي اع  المتائف المتعلقة اتحكيف ايئة التحكيا أو إجرانا  التحكيا دن البع   
الآخرو فهعا يقوم قانون دولة التحكيا اتد ذلا العقص وإذا  ان  إجرانا  التحكيا واقعة في أ ثر من  
دولة فيري الصقه أن الدولة التي صدر فيها قرار التحكيا اي التي يعبغي الرجوا إلي قانونها لمعرفة فيما  

 (.1) إذا  ان امة عيط في إجرانا  التحكيا

/د من اصتصاقية مخالصة تحكيف ايئة التحكيا أو  1/ 5ومن ااص  اطلن اكا التحكيا اكجعبي وفقاً للصقرة   
إجرانا  التحكيا للتصاه أو للقانون الاي يطبق على العااا أو لقانون البلد الاي تا فيه التحكيا في االة  
عدم اتصاه أ راف التحكيا على قانون محدد يصصف في العااا وتتوفر ااه الحالة وفقاً لعص المادة سالصة  
التحكيا اكجعبي   التعصياية لحكا  المطلوق معها معح الصيغة  المحكمة  أمام  الدليف  المدعي  اقام  إذا  الا ر 
علي "ان تحكيف ايئة التحكيا أو إجرانا  التحكيا مخالف لما اتصق عليه اك رافو أو لقانون البلد الاي 
تا فيه التحكيا في االة عدم اصتصاه"و واالعظر إلي نص المادة نجد أن المخالصة لإجرانا  التحكيا التي  
اتصق عليها اك راف أو تعص عليها قانون البلد الاي تا اصتصاه فيه علي التحكيا )إذا لا يكن اك راف  
المحكمة   أمام  وذلا  ضده  المعصا  الطرف  قبف  من  اها  التمتا  التحكيا(يمكن  إجرانا   علي  اتصقوا 

 (. 2) المطلوق معها معح اكمر اتعصيا اكا التحكيا اكجعبي

ووفقاً للتصاقية يعظر االعتبة لتحكيف ايئة التحكيا ولإجراناته أوصً إلى اتصاه اك رافو وااا اصتصاه قد 
ايعهاو   لقانون محدد  التحكيا وفقاً  للتحكياو أو صختيار ايئة  ااتصاقها على إجرانا  معيعه  يكون مباشرا 

 فإذا لا يوجد اتصاه اين أ راف التحكيا فالعبرة اقانون البلد التي تا فيه التحكيا.  

اكجعبية   اطبيعته  اكجعبي  التحكيا  اكا  ااتصاظ  او   نيويورك  اتصاقية  ايضاً  ساقتها  التي  الدصئف  ومن 
المراد تعصياه داخف دو  أخري غير الدولة التي تا التحكيا فيها أو الدولة التي اتصق أ راف التحكيا على  

المادة   اه نص  ما جان   لقانونها  ايعها  يعحا  قد  الاي  العااا  اطلن اكا  5اخضاا  أسباق  من  أن  /اة 
قد  التحكيا  اكا  يكون  أن  ذلا  معها  المطلوق  الدولة  من  االتعصيا  اكمر  معحه  ورف   اصجعبي  التحكيا 
تلا   قانون  اموجط  أو  فيها  الحكا  صدر  التي  الدولة  في  المختصة  التلطة  من  تعصياه  اوقف  أو  الغي 
يصقد صصة اصلاام و ويلاظ اعا أن نص   تعصياه فإنه  الدولةو ذلا كنه إذا  ان الحكا قد الغي أو اوقف 
اصتصاقية يحير إلي "التلطة المختصة" دون تحديد فمن الممكن أن تكون جهة قضائية أو وصئية أو جهة  
إدارية ويرجع في تحديد ذلا لقانون الدولة التي تا التحكيا وفقاً لقانونها و أو الدولة التي تا التحكيا فيها  

 (.3) في االة عدم اتصاه اص راف علي قانون معين يحتا العااا التي قد يعحا ايعها

 

 
 . 142، ص 2009عامر فتحي البطاينة، دور القاضي في التحكيم الدولي، دار الثقافة، القاهرة، الطبعة الأولي،د. (  1)

 .31أحمد هندي، مرجع سابق، ص  .( د2)

 .35أحمد هندي، مرجع سابق، ص  .د( 3)
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 المطلب الثاني 

 مدي احتفاظ الحكم القضائي الأجنبي المراد تنفيذه في مصر بطبيعته الأجنبية. 

تعترف   أن  الدو   علي  يحتا  اهاو  واصعتراف  اكجعبية  اكاكام  تعصيا  مجا   في  الدو   اين  التعاون  أن 
ااكاكام القضائية الصادرة من غير محا مهاو وأن تكصف تعصيا ااه اكاكام علي أراضيها دون أن تكلف  
التي  للدو   ويحق  أخريو  مرة  احقة  للمطالبة  أمامها  جديدة  دعوي  ارفع  اكجعبي  الحكا  له  من صدر 
يطلط معها تعصيا أاكام قضائية أجعبية أن يتوافر في ااه اكاكام اع  الحرو  اللزمة ليس لمراجعة  
ااه   معها  الصادرة  الدو   لقوانين  وفقاً  اكجعبية  اطبيعتها  محتصظة  اكاكام  ااه  تظف  اف  اكاكام  ااه 
اكاكامو وإنما للتحقق من توافر الحد اكدنى من اكوصاف في تلا اكاكام اكجعبية من شان توفراا  
واستجماا ااه اكاكام لها أن تصير أاكاماً صحيحة علي الصعيد الدوليو وتكون االتالي قاالة للتعصيا  

 (.1) في دولة القاضي داخف الدو  المطلوق معها تعصيا ااه اكاكام

وص ريط أن القانون الاي يتعين الرجوا إليه للتحقق من صحة الإجرانا  القضائية المتبعة في إصدار  
المحرا  أعتعق  وقد  تعصياه  المطلوق  الحكا  محا مها  أصدر   التي  الدولة  قانون  او  اكجعبي  الحكا 

المادة   في  المبدأ  ااا  قواعد   22المصري  "تتري علي  المصري ايث نص علي  المدني  القانون  من 
فيه  تباشر  أو  الدعوي  فيه  تقام  الاي  البلد  قانون  االإجرانا   الخاصة  المتائف  وجميع  اصختصا  
القاضي   لقانون  اصختصا   تعطي  فهي   : وظيصتان  لها  الجانط  المادوجة  القاعدة  فهاه  الإجرانا " 
الو عي احكا متائف الإجرانا  في االة ما إذا  ان العااا معرو  أمامهو  ما تحدد في ذا  الوق   
أمام   قضائي  اكا  اتعصيا  متعلقاً  اكمر  يكون  ععدما  الإجرانا   اصحة  يحكا  الاي  اكجعبي  القانون  أن 

 (.2) القضان الو عي

 الفرع الأول

 :النتائج المترتبة على احتفاظ الحكم القضائي الأجنبي بطبيعته الأصلية

تعُد  اطبيعته اكجعبية  التعصياية  الصيغة  اعد معحه  القضائي اكجعبي  الحكا  ااتصاظ  المترتبة على  العتائل 
موضوعًا اامًا في مجا  القانون الدولي الخا و ايث أن تعصيا اكاكام اكجعبية في دولة معيعة يتطلط 
اصعتراف اتلطة ذلا الحكا ضمن قوانين الدولة المععيةو مع الحصاظ على خصائصه  حكا صادر من  

 دولة أخرىو ومن أارز ااه العتائل:           

 :: عدم التعصيا المباشر داخف الدولة المطلوق معها معح الحكا القضائي اكجعبي اكمر االتعصيا أوصً 

الحكا اكجعبي ص يعصا مباشرة داخف الدولة اكخرى إص اعد اتباا إجرانا  قانونية تعُرف اة التاييف  
 .االصيغة التعصيايةو ويتا ذلا عادة من خل  المحا ا المحلية وفقًا للمعاادا  الدولية أو القوانين الو عية

 
آثار الأحكام الأجنبية(، بدون دار    –تنازع الاختصاص القضائي الدولي    –أشرف وفا محمد، القانون الدولي الخاص )تنازع القوانين    .د(  1)

 .569، ص2025نشر، 

 . 416مرجع سابق، ص  ،عكاشة عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية  .د (2)
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عدم التعصيا المباشر للحكا القضائي اكجعبي داخف الدولة المطلوق معها معحه الصيغة التعصياية يعود إلى 
 :عدة أسباق تتعلق امبدأ التيادة الو عية وااترام العظام القضائي المحليو وفيما يلي تصتير لهاه الصكرة

 :التيادة الو عية  -1

 ف دولة تتمتع اتيادة مطلقة على أراضيهاو ويحمف ذلا استقل  نظامها القضائيو ولالا ص يمكن تعصيا  
 .اكاكام القضائية اكجعبية مباشرة دون مراجعتها والتا د من توافقها مع القوانين المحلية

 :ضرورة التحقق من شرو  التعصيا  -2

أو   الو عي  قانونها  يحدداا  التي  للحرو   وفقًا  اصحصه  تقوم  اكجعبي  الحكا  تعصيا  معها  المطلوق  الدولة 
 :اصتصاقيا  الدولية التي تكون  رفًا فيهاو ومن اين ااه الحرو 

 وفقاً لقانونها.  اصختصا  القضائي: التا د من أن المحكمة اكجعبية التي أصدر  الحكا مختصة -أ
العامة في   -ق  أو اكخله  العام  العظام  الحكا اكجعبي مع  يتعار   العام: يجط أص  العظام  ااترام 

 .الدولة المطلوق التعصيا فيها

عادلة    -جة   قضائية  إجرانا   إ ار  في  صدر  الحكا  أن  من  التحقق  العاد :  التقاضي  إجرانا  
 .ومعصصة

 :الحاجة إلى قرار يمعح الصيغة التعصياية -3

في معظا اكنظمة القانونيةو يحُتر  صدور قرار قضائي داخلي يمعح الحكا اكجعبي الصيغة التعصياية  
قبف   اكجعبي  الحكا  لمراجعة  ضمانة  يعُتبر  القرار  ااا  االحكا"(.  "اصعتراف  أو  التعصيا"  "أمر  )مثف 

 .تطبيقه محليًا

 :الحماية القانونية لد راف -4

إجرانا  معح الصيغة التعصياية توفر فرصة لد راف المتضررة للعترا  أو تقديا أدلة جديدةو مما 
 .يضمن تحقيق العدالة

عدم التعصيا المباشر للحكا اكجعبي ص يععي رفضهو وإنما او إجران ااترازي لضمان توافقه مع العظام  
القانونية  العهل يوازن اين ااترام اكاكام اكجعبية والتيادة  التعصيا. ااا  المطلوق معها  للدولة  القانوني 

 .(1)للدولة

 ً  :: عدم امتداد سلطة الحكا القضائي اكجعبي القانونية اانيا

 

المجلة الدولية للفقه  ،  للاعتراف وتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية   2019اتفاقية لاهاي  ،  يحيى إكرام إبراهيم بدر  د.(  1)  

 . 433، ص 2021 ،2، العدد  2المجلد   والقضاء والتشريع
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الحكا يحتصظ اصصته اكجعبيةو مما يععي أن نطاه تطبيقه يظف محدوداً داخف الدولة التي أصدرتهو وص 
 .يتمتع االصصة القانونية التلقائية خارجها

عدم امتداد سلطة الحكا القضائي اكجعبي القانونية يععي أن الحكا الصادر عن محكمة أجعبية ص يتمتع  
اقوة قانونية مباشرة في دولة أخرى ما لا يتا اصعتراف اه أو تعصياه من قبف التلطا  المختصة في تلا  

 .الدولة

ااا المبدأ يعبع من سيادة الدو و ايث أن  ف دولة لها نظامها القضائي وقوانيعها التي تحدد متى و يف  
أو   ملامًا  اكجعبي  الحكا  يعُتبر  ص  واالتاليو  اكجعبية.  المحا ا  عن  الصادرة  ااكاكام  اصعتراف  يمكن 

 نافااً قانونيًا تلقائيًا إص اعد اتباا إجرانا  قانونية خاصة معها: 

التصديق على الحكا اكجعبي ويتا عبر المحا ا المحلية أو التلطا  المختصةو وفقًا صتصاقيا  اعائية  -1
 .أو دولية أو اموجط القانون المحلي

 :مطااقة الحكا للحرو  القانونية المحلية: مثف -2
 .عدم مخالصة الحكا للعظام العام أو اكخله في الدولة المطلوق التعصيا فيها -أ
 .أن تكون المحكمة اكجعبية مختصة -ق 

 .أن يكون الحكا نهائيًا وغير قااف للطعن -جة

أن   -3 سبق  أاكام  مع  متعاقضًا  اكجعبي  الحكا  يكون  ص  احيث  محلية  أاكام  مع  تعار   وجود  عدم 
  .صدر  في الدولة محف التعصيا 

الدو    اين ااترام سيادة  التوازن  تحقيق  إلى  ااكاكام اكجعبية تهدف  فإن إجرانا  اصعتراف  اا  ومن 
 .(1) واصظ اقوه اك راف المععية

 ً  :: ضرورة فحص شرو  اصعتراف والتعصيا االثا

 :للمحا ا المحلية الحق في التا د من استيصان الحكا اكجعبي لحرو  معيعة للعتراف اه وتعصياهو مثف

 .صدوره عن محكمة مختصة وفقًا لقواعد القانون الدولي الخا   -1
 .عدم تعارضه مع العظام العام أو الآداق العامة في الدولة المحلية -2
 .ضمان ااترام اقوه الدفاا في إجرانا  القضية -3
 :إمكانية الطعن في اصعتراف أو التعصيا  -4

تتوفر  لا  إذا  التعصيا  أو  الحكا اكجعبي اصعترا  على  لط اصعتراف  المتضررة من  يحق لد راف 
 الحرو  المطلواةو وذلا  بقاً لقوانين الدو  المطلوق معها معح الحكا القضائي اكجعبي اكمر االتعصيا. 

 

نور مهدي بحث قانوني  منشور علي الانترنت بعنوان "شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية" متاح علي الرابط التالي  (  1)  

https://eg.andersen.com/    1/2025/ 27تاريخ الزيارة . 
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 الفرع الثاني

 ااتصاظ الحكا القضائي اكجعبي االآاار القانونية في الدولة الصادر معها

الحكا يظف نافااً وم ارًا في الدولة اكجعبية التي أصدرتهو وقد يكون له آاار قانونية تتعلق ااك راف 
 .داخف تلا الدولةو اتى لو لا يتا اصعتراف اه في دولة أخرى

عدم امتداد سلطة الحكا القضائي اكجعبي القانونية يععي أن الحكا الصادر عن محكمة أجعبية ص يتمتع  
اقوة قانونية مباشرة في دولة أخرى ما لا يتا اصعتراف اه أو تعصياه من قبف التلطا  المختصة في تلا  

 .الدولة

ااا المبدأ يعبع من سيادة الدو و ايث أن  ف دولة لها نظامها القضائي وقوانيعها التي تحدد متى و يف  
يمكن اصعتراف ااكاكام الصادرة عن المحا ا اكجعبيةو واالتالي ص يعُتبر الحكا اكجعبي ملامًا أو نافااً 

 :قانونيًا تلقائيًا إص اعد اتباا إجرانا  قانونية خاصة معها

التصديق على الحكا اكجعبي ويتا ذلا عبر المحا ا المحلية أو التلطا  المختصةو وفقاً صتصاقيا  :  أولاً 
 .اعائية أو دولية أو اموجط القانون المحلي

 ً  مطااقة الحكا للحرو  القانونية المحلية ومعها: : ثانيا

 .عدم مخالصة الحكا للعظام العام أو اكخله في الدولة المطلوق التعصيا فيها -1
 .أن تكون المحكمة اكجعبية مختصة -2

 .أن يكون الحكا نهائيًا وغير قااف للطعن -3

 ً أن  :  ثالثا الحكا اكجعبي متعاقضًا مع أاكام سبق  يكون  تعار  مع أاكام محلية احيث ص  عدم وجود 
 .صدر  في الدولة محف التعصيا 

إجرانا  اصعتراف ااكاكام اكجعبية تهدف إلى تحقيق التوازن اين ااترام سيادة الدو  واصظ اقوه  
اك راف المععيةو ااا المبدأ يعبع من سيادة الدو و ايث أن  ف دولة لها نظامها القضائي وقوانيعها التي  
تحدد متى و يف يمكن اصعتراف ااكاكام الصادرة عن المحا ا اكجعبيةو الطبيعة اكجعبية للحكا تععي 

أنه ص يعُتبر اكمًا محليًا تلقائيًا ويخضع لإجرانا  وقواعد خاصة للعتراف اه أو تعصياه في الدو  
اكخرى اعد معحه الصيغة التعصياية  يحتصظ الحكا اكجعبي اخصائصه اكساسية  حكا صادر من دولة  

 . (1) أجعبيةو ااا يععي أنه ص يعُامف  حكا محلي االكامفو اف يظف له وضعه الخا   حكا أجعبي

 

 

المجلة الدولية للفقه  ،  للاعتراف وتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية   2019اتفاقية لاهاي  ،  يحيى إكرام إبراهيم بدر  د.(  1)  

 . 435، ص 2021 ،2، العدد  2المجلد   والقضاء والتشريع
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 الثاني المبحث 

 دور المحكمة الدستورية بشأن فض تنازع تنفيذ احكام التحكيم واحكام القضاء  

تلعط المحكمة الدستورية دورًا ايويًا في ف  التعار  اين أاكام التحكيا وأاكام القضانو من خل  

 تحقيق التوازن اين مبدأ سيادة القانون وااترام اتصاه اك راف على التحكيا. 

تضطلع المحكمة الدستورية ادور محوري في ف  التعار  اين أاكام التحكيا وأاكام القضانو وذلا 

إلى   اللجون  في  اك راف  القضان وارية  اين سلطة  التوازن  القانون وضمان  سيادة  مبدأ  على  للحصاظ 

المتعلقة   القانونية  العصو   دستورية  من  المحكمة  تتحقق  العااعا .  لتتوية  اديلة  التحكيا  وسيلة 

تعحا احان   العااعا  التي  االتحكيا لضمان عدم تعارضها مع مبادئ العدالة والمتاواة.  ما تصصف في 

 .تعصيا أاكام التحكياو خاصةً إذا ادعى أاد اك راف مخالصة ااه اكاكام للعظام العام أو الدستور

تتااا المحكمة الدستورية في رسا الحدود اين صلايا  المحا ا الو عية وايئا  التحكياو اما يضمن  

القضان   صلايا   تجاوز  أو  الدستورية  االحقوه  إخل   دون  من  العادلة  التحكيمية  اكاكام  تعصيا 

الو عي. اهااو ت  د المحكمة الدستورية على ااترام استقل  التحكيا مع توفير ضمانا  لحماية الحقوه 

 .الدستورية

تلعط المحكمة الدستورية دورًا ايوياً في ف  التعار  اين تعصيا أاكام التحكيا وأاكام القضان. تقوم  

تجاوز   عدم  لضمان  والدستورو  القوانين  مع  التحكيا  أاكام  توافق  مدى  امراجعة  الدستورية  المحكمة 

وأاكام   تحكيمي  اين اكا  تعار   وجود  اا   وفي  الدستورية.  الحقوه  انتهاك  أو  اصختصا   ادود 

المحكمة   تعمف  اكسبق صدورهو  ما  للحكا  التعصيا  في  اكولوية  معح  مدى  في  المحكمة  تعظر  القضانو 

 على اماية العظام العام من خل  التا د من عدم مخالصة أاكام التحكيا لمبادئه.  

اصستقرار   يدعا  مما  القانونو  وسيادة  التحكيا  استقللية  اين  التوازن  الدستورية  المحكمة  تعُاز  ايث 

 .القانوني واماية الحقوه الدستورية لدفراد 

 المطلب الاول

 فض التعارض بين احكام القضاء واحكام التحكيم ذات الطبيعة الوطنية 

استقر أمر المحرا على إسعاد اصختصا  اص  التعازا أو التعاق  إلى المحكمة العليا اا  إنحائها   

رقا   رقا  1969لتعة    81االقانون  القانون  وامقتضي  الدستورية    1979لتعة    48.  المحكمة  اإنحان 

( اختصاصا  ااه المحكمة التي 25العلياو ال  ااه اكخيرة محف المحكمة العليا. وادد  في مادته )

ً " ان من ايعها ....   : الصصف في تعازا اصختصا  اتعيين الجهة المختصة من اين جها  القضان ثانيا
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أو الهيئا  ذا  اصختصا  القضائيو وذلا إذا رفع  الدعوي عن موضوا وااد أمام جهتين معهاو  

: الصصف في العااا الاي يقوم احان تعصيا  ثالثاولا تتخف إادااما عن نظراا أو تخل   لتااما ععها ...  

اختصا   ذا   ايئة  أو  القضان  جها   من  جهة  أية  من  أاداما  صادر  متعاقضين  نهائيين  اكمين 

 ."قضائيو والآخر من جهة أخري معها 

 اصولوية في التعصيا للحكا اكسبق في الصدور: : الفرع الأول

قد خل  ف معهما    -أيضاً    175المادة    -  2012ودستور    -  175في مادته    -  1971ولئن  ان دستور  

من العص على ااا اصختصا  )الصصف في العااا الاي يقوم احان تعصيا اكميين نهائيين متعاقضين( 

من قانونها:    25اقولها ترديداً لما جان اه نص المادة    192قد  راس له في المادة    2014إص أن دستور  

القضان  " جها   اين  اصختصا   تعازا  في  الصصف   ... غيراا  دون  العليا  الدستورية  المحكمة  تتولي 

والهيئا  ذا  اصختصا  القضائي الصصف في العااا الاي يقوم احان تعصيا اكمين نهائيين متعاقضين  

و (1) "صادر أاداما من جهة من جها  القضان أو ايئة ذا  اختصا  قضائي والآخر من جهة أخري

 وااا الإقرار الدستوري لهاا اصختصا  يعكس أموراً الاة: 

مصاف   إلى  الدستوري  المحرا  اه  ارتقي  دستورياوً  اختصاصاً  صار  اصختصا   ااا  أن  أولها: 

 اصختصاصا  الدستورية التي تعاي عن أن تمتد اليها يد المحرا استلااً أو يعا  معه انتقاصاً. 

استثارياً محجوزا للمحكمة الدستورية العليا دون غيرااو ص  اانيها: أن ااا اصختصا  عد اختصاصاً 

 تحار ها فيه ممارسة أي جهة أو ايئة قضائية أخري مهما عل قدراا.

واالثها: ساوي المحرا في الطبيعة اين الجها  القضائية والجها  ذا  اصختصا  القضائيو إذ أنها  

اصريح العص على سوان ااعتباراما جها  للحكاو وإصدار القرارا  الحاسمة للمعازعةو وذلا على 

خلف الهيئا  القضائية التي تمارس جاناً من عمف القضان دون أن يكون من جها  الحكا والصصف  

 

العليا رقا  (  1)  الدستورية  المحكمة  قانون  المحروا  البرلمان  من    1979لتعة    48على نحو ما قيف في جلتا  معاقحة 

تبرير لإسعاد ااا اصختصا  لهاه المحكمة القو  اان في عقد ااا اصختصا  لجهة قضائية محايدة تماماً عن  ف من 

في  المبادئ  تتتقر  احيث  الضمانا   يحقق  ف  ما  القضائي  اصختصا   ذا   الهيئا   والإداري وسائر  العادي  القضان 

أامد  .   ثير من مجاص  الخلف التي  ان  تتضارق فيها أاكام تلا الجها  فيما يتعلق ااختصاصها. انظر: المتتحار

العليا  الدستورية  المحكمة  أاكام  مجموعة  العليا.  الدستورية  المحكمة  قانون  او   تحليلية  مقارنة  دراسة  عطية  ممدوا 

 . 142    و1981 والجان اكو 
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من الدستور    196  197في اكقضية والمعازعا   هيئة قضايا الدولة وايئة العيااة الإدارية )المادتين  

 (. 1)على التوالي( 

الدستوريةو   قانون  في  المحرا  ادداا  التي  االإجرانا   استقلصً  إقامتها  من  صاد  التعازا  ف   دعوي 

سوان  ان إضافياً من جانط المدعيو أو    -على نحو ما يرد ذ راا صاقاوً فإذا أقيم   طلط عار   

عليه   المدعي  جانط  من  مقاالً  يكون    - لباً  أن  صرااة  تطلط  المحرا  كن  مقبوصوً  يكون  ص  فإنه 

اختصا  المحكمة الدستورية العليا االصصف في معازعة التعازا مععقداً اطريق الطلط الاي يتا إيداعه  

قلا  تاق المحكمة الدستورية العليا. واو ما يتوجط تقديمه  طلط أصلي. فإذا قدم  طلط ااتيا ي أاعان  

نظر دعوي أو  لط أصلي تعظره المحكمة الدستورية العليا مثف  لط تصتير نص قانونيو يقدم إرفاقاً  

اه  لط ااتيا ي اص  تعازا اصختصا و فإنه ص يكون مقبوصً. ولالا قضي اانه ... وايث أن الطلط  

الوارد اما رة المدعين المقدم أاعان تحضير الدعوي االتصدي إلى التعازا والحكا ااختصا  المحا ا  

التي   التصتير  دعوي  في  عار   اصاتيا   طلط  سبيف  وعلي  القانوني  الطريق  اغير  أادي  قد  المدنية 

 (.2) تغاير في أساسها دعوي الصصف في تعازا اصختصا  فإنه يكون غير مقبو 

المادة   في  المصري  التحكيا  قانون  التحكيا نص  أاكام  أنه  58/2وفي مجا   يقرر  ص يجوز  " /أ والاي 

اكمر اتعصيا اكا التحكيا وفقا لهاا القانون إص اعد التحقق من أنه ص يتعار  مع اكا سبق صدوره من  

 (. 3) "المحا ا المصرية في موضوا العااا

ااا الحكا ص يصح الجد  ومعاقحة ما أنتهى إليه الحكا  وو  نهائي اا  الصر  اعا أنعا أمام اكا قضائي  

على نحو يتعار  معهو ويجط أن يكون الحكا القضائي قد فصف في موضوا العااا الاي صدر احانه 

المحكوم  الطرف  تعاز   إذا  االتعصيا اتى  القاضي عن اكمر  يمتعع  لكن اف  تعصياهو  المراد  التحكيا  اكا 

القضائي  االحكا  يتمتا  ولا  التحكيا  اكا  وقبف  الحكا  ااا  على  المترتبة  اقوقه  عن  قضائيا  لصالحه 

 الصادر لصالحه؟ 

العاو    يععي  فيه مع صدور اكا قضائي لصالحه  اصستمرار  أو  للتحكيا  الطرف  ااا  قبو   أن  الواقع 

ضمعا عن التمتا االحقوه المترتبة على ااا الحكا  ما ص يعد اكمر ماسا امصالح  أي يخرج اكمر  

 

ادون دار نحرو ادون سعة نحرو   ومحمد اااي أاو يونس و محاضرا  في القانون الدستوريو  جامعة الإسكعدرية  .د(  1)  

 233 . 

 .  252و مرجع سااقو  محمد اااي أاو يونس و محاضرا  في القانون الدستوريو  جامعة الإسكعدرية .د (2) 

 . 1994لسنة   27/أ  من قانون التحكيم المصري رقم  2/ 58 ( نص المادة3) 
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عن دائرة العظام العامو ولاا يجط على من صدر الحكا القضائي لصالحه ان يتمتا اه ويطلط رف  

 (.1) التعصيا تاسيتا على ذلا

تحوز أاكام المحكمين الصادرة  " ( نص على أنه  55ايث نص قانون التحكيا المصري فإنه في المادة )

 بقا لهاا القانون اجية اكمر المقضي اه وتكون واجبة العصاذ امراعاة اكاكام المعصو  عليها في ااا  

 (2) ."القانون

 ما قض  محكمة العق  في ذلا الحان اانه "ولو أن اكمر الصادر اتعصيا اكا المحكاو والاي يعتبر  

امقتضاه واجط التعصيا يق  اه مراقبة عمف المحكا قبف تعصيا اكا من ايث التثب  من وجود محار ه  

التحكيا. وأن الحكا راعى الحكف الاي يتطلبه القانون سوان ععد الصصف في العااا أو ععد  تااة الحكا 

للقانون…   مطااقته  ومدى  الموضوعية  العااية  من  الحكا  في  الصصف  اق  للقاضي  يتحو   أن  دون 

واالتالي تلحق الحجية الحكا امجرد صدوره وتكون له جميع الآاار التي تكون المحكا القضائي ولو لا  

يكن صدر اكمر االتعصيا…. كن صدور اكمر إنما يتطلط من أجف التعصيا وليس من اجف قوة الثبو …  

ص يجوز المجادلة في اجية اكا المحكاو واتى    –ومن اا ووفقا لما جرى عليه قضان محكمة العق   

  . " يصر  أنه لا يتا تعصياهو  الما الحجية قائمة لا تعقضي ااي سبط من اكسباق التي تعقضي اها قانونا
(3) 

نجد أن اعد صدور اكا التحكيا ومعحه اكمر االتعصيا أصبح اكا التحكيا اائاا لقوة اصمر المقضي لما  

التحكياو   ذلا  أ راف  اين  والتااما   اقوه  من  اه  المادة   ما  قضي  الإابا    101نص   قانون  من 

 (.4) االعص على أنه "اكاكام التي ااز  قوة اكمر المقضي تكون اجة فيما فصل  فيه من الحقوه " 

صقتضان   فعالة  دستورية  وسيلة  اي  القضان  وأاكام  التحكيا  أاكام  اين  التعاق   ف   دعوي  وتعد 

على   صدوراا  احر   القضان  كاكام  وإنصاذً  المعاسبةو  القضائية  الترضية  وتحقيق  لحقوقها  الخصوم 

 الوجه المحدد االدستور. 

وق  قض  المحكمة الدستورية العليا في شان تعازا التعصيا اين أاكام التحكيا وأاكام القضانو ااا 

وقال  فيه اانهو إذا  ان الطرفان قد    22لتعة   8التعازا قض  فيه المحكمة الدستورية العليا االحكا رقا  

اتصقا اموجط امحار ة تحكيا على إاالة العااا إلى ايئة التحكياو فان صدور المحكمين يكون قد  

احتجز لنفسه نظر هذا النزاع دون غيره ولو كان قضاء الدولة، وهو الأحق بالتنفيذ ولو صدر حكم 

 آخر بعد صدور حكم المحكمين في ذات النزاع.

 
( بحث قانوني عن "حكم التحكيم وتأثير النظام العام علي تنفيذه" منشور علي الانترنت برابط   1) 

https://www.mohamah.net/law/%   20/1/2025تاريخ أخر زيارة. 

 . 1994لسنة   27من قانون التحكيم المصري  55( نص المادة 2) 

 . 472ص  93ق  1ج  29مكتب فني  1978/   2/  15ق جلسة  44لسنة  521الطعن حكم محكمة النقض في ( 3) 

 
 . 1968لسنة   25من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصري رقم   101نص  المادة ( 4) 

https://www.mohamah.net/law/%25
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وايث إن قضان ااه المحكمة قد جرى على أن معا  قبو   لط الصصف في العااا الاي يقوم احان  "

الحكمين  أاد  يكون  أن  او  إليهو  المحار  الثالث  للبعد  متعاقضينو  بقا  نهائيين  قضائيين  اكمين  تعصيا 

صادراً من أية جهة من جها  القضانو أو ايئة ذا  اختصا  قضائيو والثاني من جهة أخرى معهاو 

ومعطقا   عقل  ليغدو  تصادما  قد  يكونا  تتولى   -وأن  متعاراً  أن  يتتوجط  مما  معاوً  تعصيااما  اجتماا 

المحكمة الدستورية العليا اتا ااا التعاق  االمصاضلة اين الحكمين على أساس من قواعد اصختصا  

االتالي   وأاقهما  الدعوى  في  الصصف  لها وصية  التي  الجهة  أيهما صدر من  لتحدد على ضوئها  الوصئي 

فالحكا  عليهو  المتعازا  الحيا  او  وااد  امحف  يتعلق  إنما  الدعويين  في  الموضوا  أن  وايث  االتعصيا. 

الصادر من المحكمة الجعائية يعصط على تحرير ااا الحيا اغير رصيد واكا ايئة التحكيا يقضى ارد 

الحيا ذاته إلى مصدرهو ومن اا فقد تعامد الحكمان على محف واادو وتعاقضا مما يتعار معه تعصيااما 

 " معا

وايث أن البين من اكوراه أن راى العااا قد ااتدم  اين الطرفين او  أاقية المدعى عليه الثالث  "

ادا   مما  استحقاقهو  أجف  الو   ععد  إجرانا  صرفه  واتخاذ  إليه  المحار  رقا....  االحيا  اصاتصاظ  في 

االمدعى إلى إقامة  لط التحكيا لبرانة ذمته من مقااف الوفان اه فواجهه المدعى عليه الثالث ااصدعان  

الجعحة رقا   إلاامه   1994لتعة    8484المباشر موضوا  العيفو  البا عقااه جعائياوً فضل عن  قصر 

ولو   -اتعوي  م ق و لما  ان ذلا و ان الصصف في  لط ارانة الامة من الدين استصحاااً لدصف فيها  

ورد سعد الدين إلى محررهو او من اختصا  ايئة   - ان ااا الدين يمثف مقااف الوفان في ورقة تجارية  

معازعا و   من  ايعهما  يثور  فيما  للصصف  الطرفان  ارتضااا  التي  إذ  التحكيا  العادي  القضاء  جهة  فإن 

  .. الشيك  وفاء  بمقابل  المدعى  ذمة  انشغال  إلى بحث  المباشر  الادعاء  في  الفصل  عادت وهي بصدد 

محل الدين ذاته، بعد صدور قضاء نهائي من الجهة المختصة برد ذلك الشيك إلى صاحبه، وصدوره  

يد المستفيد عليه يدا عارضة بما لا يبيح له التقدم لصرف قيمته في ميعاد استحقاقه، تكون قد سلبت  

اختصاصاً محجوزا لهيئة التحكيم برضاء طرفي مشارطة وفي حدود القانون، ومن ثم فإن قضاء هيئة  

 (1) ."التحكيم دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي يكون هو الأحق بالتنفيذ

فإن  القضان  وأاكام  التحكيا  أاكام  تعصيا  تعار   ععد  أنه  التااق  الدستورية  المحكمة  من اكا  يتضح 

الثالث   للبعد  متعاقضينو  بقا  نهائيين  قضائيين  اكمين  تعصيا  احان  يقوم  الاي  العااا  في  الصصف   لط 

المحار إليهو او أن يكون أاد الحكمين صادراً من أية جهة من جها  القضانو أو ايئة ذا  اختصا  

ً قضائيو والثاني من جهة أخرى معهاو وأن   تعصيااما معا صيااما معاوً مما تع  يكون الحكمين قد أستحا  

من    يتتوجط  أساس  على  الحكمين  اين  االمصاضلة  التعاق   ااا  العليا اتا  الدستورية  المحكمة  تتولى 

قواعد اصختصا  الوصئي لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها وصية الصصف في الدعوى 

االتعصيا   االتالي  الاسبق وأاقهما  بالحكم  بالاعتداد  بالأخذ  العليا  الدستورية  المحكمة  اتجهت  وحيث 

 

تنازع    9دستورية عليا مكتب فني    2001/  8/  4ق جلسة    22لسنة    8الطعن    ( حكم المحكمة الدستورية العليا في1) 
إليه  1292ص    36ق   مشار  دار  لدي  ،  والمقارن،  المصري  التحكيم  قانون  في  المرجع  يونس،  محمد  مصطفي  د. 

 . 685، ص 2016النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 
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صدوره في ليكون هو الحكم واجب التنفيذ دون الحكم اللاحق عليه، وأن يكون الحكمين نهائيين لم 

يتم تنفيذ أحدهم سواء حكم التحكيم أو الحكم القضائي، ويشترط أيضا أن يكون حكم التحكيم قد منح  

 الامر بالتنفيذ من المحكمة المختصة، ويجب أن يكون الحكمين حائزين لقوة الأمر المقضي. 

العليا "تعازا  27لتعة    15وقد قض  أيضا المحكمة الدستورية قضية رقا  " اين اكا لهيئة    "قضائية 

ااصعتداد االحكا العهائي الصادر من محكمة الاقازيق اصاتدائية في الدعوى  تحكيا واكا القضان العادي 

"مامورية    1986لتعة    2121رقا   المعصورة  استئعاف  محكمة  من  الصادر  االحكا  الم يد  مدني؛ 

 . ""قضائية 31لتعة  382الاقازيق" في اصستئعاف رقا 

محكمة  " اكا  اصدور  اتمه  تا  قد  الماالة  الدعوى  محف  العااا  و ان  تقدمو  ما  متى  ان  إنه  وايث 

رقا   اصستئعاف  في  المعصورة  اجلتة    31لتعة    382استئعاف  الحكا   1993/ 9/ 8"قضائية"  اتاييد 

اتاريخ  تعصياه  وتا  العاااو  كر   المدعي  ملكية  اتثبي   الصادر  البيان؛  التالف  المتتانف 

و اا قض  محكمة العق  اعدم قبو  الطعن عليه على العحو المحار إليهو ايد أنه اتاريخ  1995/ 9/ 30

" لي الاقازيق" المايف ااكمر االتعصيا رقا   1995لتعة    8صدر اكا في التحكيا رقا    10/1995/ 17

و وانتهى ااا الحكا إلى أاقية المدعى عليها لدر  محف العاااو 1995/ 11/ 1في    1995لتعة    70

ولما  عن المدعي على ااا الحكا أمام محكمة استئعاف المعصورة؛  البا الحكا ابطلنهو قض  فيه تلا 

المحكمة االرف و فطعن المدعي على الحكا اكخير أمام محكمة العق  اطلط وقف تعصياهو فقض  فيه 

 الا االرف و و ان  جهة القضان العادي تعد صاابة الوصية العامة في نظر  افة المعازعا  إص ما  

( للمادة  خا ؛  بقا  اعص  القضائيةو  15استثعى  التلطة  قانون  من  هيئة  (  أي  اختصاص  ينتفي  كما 

بتنفيذ حكم   الأمر  التنفيذ  لقاضى  يجوز  بحكم قضائي، ولا  نزاع سبق حسمه  أي  في  بالفصل  للتحكيم 

وهي بصدد الفصل في    -التحكيم الذي يتعارض مع ذلك الحكم القضائي، فإن هيئة التحكيم إذ عادت  

أمامها   المطروح  النزاع  وأصدرت   -موضوع  النزاع،  محل  ذاتها  للأرض  المدعي  ملكية  بحث  إلى 

النزاع  هذا  بنظر  ولايتها  العادي  القضاء  جهة  استنفدت  أن  بعد  لها،  عليهم  المدعي  بأحقية  حكمها 

بالتسليم الفعلي،  بتثبيت ملكية المدعي لأرض النزاع وصيرورة هذا القضاء نهائيا وتنفيذه  بقضائها 

دون حكم هيئة    -تكون قد جاوزت اختصاصها، ومن ثم فإن الحكم الصادر من جهة القضاء العادي  

 (1) ."يكون هو الأحق بالتنفيذ -التحكيم 

التااق العليا  الدستورية  المحكمة  ) يتضح من اكا  البعد  المادة )2أن  التحكيا في  58( من  قانون  ( من 

االقانون رقا   المدنية والتجارية الصادر  اتعصيا   1994لتعة    27المواد  أنه "ص يجوز اكمر  يعص على 

ص يتعار  مع اكا سبق صدوره من   أنه ()أ  اكا التحكيا وفقا لهاا القانون إص اعد التحقق مما ياتي: 

 المحا ا المصرية في موضوا العااا...". 

 

 . 10/12/2006جلسة  "قضائية "تنازع 27لسنة  15حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم ( 1) 
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العهائي   للحكا  التعصيا  في  ااكولوية  ايضا  اخا  قد  المحكمة  ااه  لقضان  وفقا  العص   ااا  مصاد  إن  وايث 

يصدره   الاي  االتعصيا  اكمر  أن  نهائيو  احكف  العااا  اتا  وقد  التحكيا  اكا  عن  في صدوره  اصسبق 

القاضي المختص وفقا كاكام قانون التحكيا ص يعد مجرد إجران مادي اح  يتمثف في وضع الصيغة  

ثم التأكد من عدم تعارض هذا الحكم مع   وإنما يتم بعد بحث الاختصاصالتعصياية على اكا المحكمينو  

بما مؤداه أن ما قرره هذا النص من  النزاع؛  المحاكم المصرية في موضوع  حكم سبق صدوره من 

عدم جواز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم في حالة سبق صدور حكم قضائي في موضوع النزاع، إنما هو 

 تأكيد لانتفاء اختصاص أي هيئة للتحكيم بالفصل فيما سبق أن حسمته الأحكام القضائية. 

المصري فليس لها ميعاد محدد وقد  القانوني  العظام  تعصيا اكمين متعارضين في  التعازا احان  دعوى 

يتواا البع  أن دعوى التعازا تعتبر  ريقا من  ره الطعن في اكاكامو واالتالي يتعين أن ترفع في 

الصحيح   التكييف  الدستورية  المحكمة  أوضح   ولكن  العادي  غير  الطعن  لرفع  ريق  المحدد  الميعاد 

لهاه الدعوى اانها دعوى عادية وليت   ععا غير عادي وأ د  المحكمة أن متائف تعازا اصختصا   

ص تعتبر  ريقا من  ره الطعن غير العادية في اكاكام القضائيةو ولاا فليس اعاك ميعاداً محدداً لتقديا 

صحيصة ااه الدعوى احيث يترتط على فواته عدم قبو  تلا الدعوىو وذلا ارصا من المحرا على 

عدم إغله التبيف أمام ف  التعازا ومن اا فإن الدعويين يتصقان في أن المحكمة الدستورية خللهما ص  

 (.1) تمارس دورًا  محكمة موضوا وليت  جهة  عن وأنهما تعدان  ريقا خاصا مغايرا

القوة   معها  ويععدم  عاماً  عحر  خمتة  امضي  يعقضي  القضائية  اكاكام  سقو   ميعاد  أنه  نري  ايث 

التعصياية لهاا الحكا وفي ااه الحالة تكون اصولوية في التعصيا للحكا الثاني سوان  ان اكا تحكيا نهائي 

 أو اكا قضائي  الما لا يتقط ذلا الحكا امضي المدة المحددة قانوناً. 

المادة   أن نص  أاد   32ونجد  تعصيا  وقف  للمحكمة سلطة  أنا   قد  العليا  الدستورية  المحكمة  قانون  من 

 الحكمين محف التعار  أو  لاما معاً. 

 ما قض  المحكمة الدستورية العليا أيضا احان وقف تعصيا اصاكام محف التعار  اانه "أن معا  قبو  

من قانون المحكمة الدستورية    25وفقاً للبعد" اانياً " من المادة    -دعوى الصصف في تعازا اصختصا   

او أن تطرا الدعوى عن موضوا وااد أمام جهتين من    -  1979لتعة   48العليا الصادر االقانون رقا 

تتخلى   أن  أو  نظرااو  عن  إادااما  تتخلى  وص  القضائي  اصختصا   ذا   الهيئا   أو  القضان  جها  

 لتااما ععهاو وشر  انطباقه االعتبة إلى التعازا الإيجااي أن تكون الخصومة قائمة في وق  وااد أمام 

الجهتين المتعازعتين ععد رفع اكمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر اصلتجان إلى ااه المحكمة 

من   الثالثة  الصقرة  في  العص  إلى  االمحرا  ادا  ما  واو  فيهاو  والصصف  اعظراا  المختصة  الجهة  لتعيين 

 

التعازا    .( د1)  التعار  اين اكاكام في القضان الدستوري دراسة مقارنة في ضون محكمة  القادر إسماعيفو  ميادة عبد 

 . 20   2024مجلة الحقوه للبحوث القانونية واصقتصاديةو جامعة الإسكعدريةو العدد اكو  من يوليوو الصرنتيةو 
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"وقف   31المادة   اصختصا   على  التعازا  دعوى  رفع  على  يترتط  أنه  على  المحكمة  قانون  من 

 (1) ."الدعاوى القائمة المتعلقة اه اتى الصصف فيه 

وإذا نظرنا إلى تصتير الحكا الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية نجد أن قانون 

ر اكاكام الصادرة تصتي قد خل من أي نص يعظا  لبا   1979لتعة  48المحكمة الدستورية العليا رقا 

قانون   نصو   إلى  الرجوا  من  فلاد  لالا  الدستوريةو  الدعاوى  في  العليا  الدستورية  المحكمة  من 

رقا   والتجارية  المدنية  رقا    1968لتعة    13المرافعا   االقانون  ااعتباره   7200لتعة    76المعد  

معه التي تعص على أنه يجوز للخصوم أن    192الحريعة العامة في إجرانا  التقاضيو وخاصة المادة  

يطلبوا إلى المحكمة التي أصدر  الحكا تصتير ما وقع في معطوقه من غمو  أو إيهامو ويقدم الطلط 

الاي   للحكا  الوجوه  من  ف  متمماً  االتصتير  الصادر  الحكا  ويعتبر  الدعوىو  لرفع  المعتادة  ااكوضاا 

يصترهو ويترى عليه ما يترى على ااا الحكا من القواعد الخاصة اطره الطعن العادية وغير العادية.  

يتعار   التي ص  الحدود  العليا في  الدستورية  المحكمة  قانون  العص متمما كاكام  يعد ااا  ذلا  وعلى 

 (. 2) فيها و بيعة اختصا  المحكمة واكوضاا التي رتبها ااا القانون

نجد أن هناك العديد من التساؤلات التي قد تثير في تعارض تنفيذ أحكام القضاء وأحكام التحكيم والتي 

بعدم   الحكم  العليا  الدستورية  للمحكمة  يمكن  هل  ومنها  القضائي  الازدواج  بنظام  الاخذ  تنشأ عن  قد 

 الاعتداد بحكم التحكيم والحكم القضائي معا؟ً

المختصة   القضائية  الهيئة  أو  الجهة  أو  المحكمة  من  الحكمين  أحد  يصدر  ما  غالبا  إنه  الباحث  يري 

بنظر النزاع، علاوة على أن الدستور قد حظر تحصين أي عمل من رقابة القضاء ومن ثم فيصعب أن 

يفلت أي عمل من الرقابة بما يجعل في الأعم الأغلب من الحالات المعروضة على المحكمة يكون فيها  

قواعد  وفق  اعتداد  محل  التناقض  دعوى  في  الدستورية  المحكمة  على  المعروضين  الحكمين  أحد 

 الاختصاص.

بل نجد أنه من الحالات الاستثنائية التي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين هو 

الطعن الحاصل على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية حيث حكمت المحكمة عدم الاعتداد 

بالحكمين محل دعوي التناقض حيث ان الاتفاقية تعد من أعمال السيادة التي لا دخل للمحكمة  

 (.3) بنظرها

 

في  (  1)  العليا  الدستورية  المحكمة  رقم  حكم  قضائية    4الطعن  فني    14سنة  الجلسة    6مكتب  /    01/    21تاريخ 
 . 8فقرة  934صفحة رقم  1994

عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف، ضوابط تفسير الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية "دراسة    .د(  2) 

، أكتوبر  3، العدد 56المجلد  جامعة المنوفية،  –تحليلية تطبيقية في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا" مجلة البحوث القانونية والاقتصادية 

 . 17، ص 2022

، الفقرة  1/3/1986، جلسة  3، مكتب فني  1/3/1986فضائية "تنازع" جلسة    5لسنة    6المحكمة الدستورية العليا في  القضية رقم   ( حكم  3) 

 . 440، ص 2

https://jslem.journals.ekb.eg/issue_31740_31743_.html
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وهنا أيضا قد يثار سؤال أخر ماذا لو قام أحد أطراف دعوى فض تناقض تنفيذ حكم التحكيم والحكم  

بأحد   إليه  الاستناد  تم  قانوني  نص  دستورية  بعدم  بالدفع  الدعوي  نظر  أثناء  المحكمة  أمام  القضائي 

 الحكمين؟

الدستورية   الدعوى  باسم  يعرف  ما  اللحظة  هذه  حتى  يعرف  لم  المصري  الدستوري  النظام  أن  نجد 

المحكمة   أمام  مباشرة  الدعوى  رفع  نص  دستورية  عدم  في  يشتبه  من  يستطيع  ولا  المباشرة 

العليا  الدستورية  المحكمة  لنظر  المشرع  رسمه  الذي  الطريق  ينافي  ذلك  إن  حيث  العليا  الدستورية 

الدعاوى   في  العليا  المحكمة  "ولاية  بأنه:   أيضا  قضي  كما  منها،  الإجرائية  الغاية  ويهدر  الدعاوي 

الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا، ولما كانت الدعوى 

وإن كان باقي المدعين لم يثيروا الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع ولم ترخص لهم تلك  

 (1).المحكمة في رفع الدعوى الدستورية، فمن ثم تكون الدعوى غير مقبولة بالنسبة لهم"

منحته   الذي  الحكم  العليا ضد  الدستورية  المحكمة  من  الصادر  الحكم  عل  بالبطلان  الطعن  يمكن  هل 

 المحكمة الدستورية الأولوية في التنفيذ سواء حكم التحكيم أو الحكم القضائي؟ 

نجد أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا وأياً كان موضوع الدعوى يصدر باتاً بحيث يؤدى 

مرة  فيه  النظر  إعادة  يجوز  لا  بحيث  نهائية  وبصفة  واحدة  درجة  على  النزاع  حسم  أو  تصفية  إلى 

أخرى حتى ولو كان ذلك من جانب المحكمة الدستورية العليا ذاتها، فهذه الأخيرة لا تملك العدول عما  

المحكمة ولايتها الأصيلة وكذلك  بالحكم تستنفد  النطق  فبمجرد  إليه،  تعديله أو الإضافة  به أو  قضت 

التبعية بشأن ما فصلت فيه، وهو ما حرصت المحكمة الدستورية العليا على التأكيد عليه، حيث قضت  

بما نصت   1۹۷۹لسنة    4٨من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم    4٨بأن المادة  

وإطلاقه   نصها  بعموم  جاءت  قد  للطعن"  قابلة  نهائية وغير  وقراراتها  المحكمة  أحكام  أن  من  عليه 

الطعن  طرق  من  طريق  بأي  فيها  للطعن  قابليتها  وعدم  وقراراتها  المحكمة  أحكام  نهائية  في  قاطعة 

 عادية كانت أو غير عادية . 

ونظراً لعدم إمكانية الطعن بأي طريق في أحكام المحكمة الدستورية العليا فإن حكمها يعد في حد ذاته  

 سنداً تنفيذياً يتم التنفيذ بموجبها.

في   201۹المعدل في أبريل    2014وهذا ما نص عليه الدستور المصري الحالي الصادر في يناير  

من   1۹5المادة   الصادرة  والقرارات  الأحكام  الرسمية  الجريدة  في  تنشر  أن  على  تنص  التي  منه 

 
ميادة عبد القادر إسماعيل، التعارض بين الأحكام في القضاء الدستوري دراسة مقارنة في ضوء محكمة التنازع الفرنسية، مرجع سابق    .د  (1) 

، الجزء الثاني،  1983يونية    11قضائية، "دستورية" جلسة    1لسنة    3المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم    في ذات المعني حكم16  ص  
  .148ص
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مطلقة  حجية  لها  وتكون  الدولة،  سلطات  وجميع  للكافة  ملزمة  وهي  العليا،  الدستورية  المحكمة 

 (.1) بالنسبة لهم

الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن فض التنازع بين الأحكام، وخاصة ما يتعلق بتحديد 

العادية أو غير  الطعن  بأي طريق من طرق  الطعن  يقبل  ولا  وباتاً  نهائياً  يعتبر حكماً  التنفيذ،  أولوية 

العادية، بما في ذلك دعوى البطلان الأصلية، لا يمكن رفع دعوى بطلان أصلية ضد حكم صادر من 

المحكمة الدستورية العليا بخصوص فض التنازع أو غيره من القضايا التي تختص بها، حيث نصت  

تنص على أن أحكام    1۹۷۹لسنة    4٨من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري رقم    4۹المادة  

 ."المحكمة "ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة

يجوز من العااية العظرية تقديا دعوى اطلن أصلية للطعن على اكا المحكمة الدستورية يري الباحث  

العامة   المبادئ  على  ذلا  ويعتمد  القانونو  على  تحايف  أو  تدليس  أو  على غش  اعانً  أنه صدر  اب   إذا 

 .للقانون التي تعص على أن "الغش يصُتد  ف شين" اما في ذلا اكاكام القضائية

من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر االقانون رقا    28ايث يلاظ في ااا الصدد أن المادة رقا  

تتري على قرارا  الإاالة والدعاوى والطلبا  التي تقدم إلى  "و تعص على أن ......  1979لتعة    48

اختصا    و بيعة  يتعار   ص  اما  والتجارية  المدنية  المرافعا   قانون  في  المقررة  اكاكام  المحكمة 

( المادة  تعص  أمامها.  ما  المقررة  واكوضاا  على  51المحكمة  تتري  أن  على  ذاته  القانون  من   )

في  المقررة  القواعد  القانون  ااا  في  نص  فيه  يرد  لا  فيما  المحكمةو  من  الصادرة  والقرارا   اكاكام 

. وم دى ذلا أن  "قانون المرافعا  المدنية والتجارية اما ص يتعار  و بيعة تلا اكاكام والقرارا  

التقاضي تتري في شان المعازعا   ااعتباره الحريعة العامة في إجرانا   نصو  قانون المرافعا  

التي تعر  على المحكمة الدستورية العليا واكاكام والقرارا  الصادرة معهاو فيما لا يرد احانه نص 

الاي ص   االقدر  المثااة معدرجة في مضمونه  اهاه  العصو   المحكمةو وتعد تلا  قانون ااه  خا  في 

 (2) ".تتعار  فيه مع  بيعة اختصاصا  المحكمة واكوضاا المقررة أمامها

 شروط قبول دعوى البطلان الأصلية أمام المحكمة الدستورية العليا:

مؤثر -1 تدليس  أو  أو  :وجود غش  اصاتيا   أو  االغش  عليه  الحصو   تا  الحكا  أن  إابا   يجط 

 .تقديا ايانا  أو متتعدا  ماورة

 .يجط أن يكون للمدعي مصلحة قانونية مباشرة في الطعن على الحكا :مصلحة قائمة ومباشرة  -2

 
عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف، ضوابط تفسير الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية "دراسة    .د(  1) 

، أكتوبر  3، العدد 56المجلد  جامعة المنوفية،  –تحليلية تطبيقية في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا" مجلة البحوث القانونية والاقتصادية 

 . 10، ص 2022

 . 17( المرجع السابق ص 2) 

https://jslem.journals.ekb.eg/issue_31740_31743_.html
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غالبًا ما ترُفع مثف ااه الدعاوى أمام ذا  المحكمة التي   :تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة -3

 .أصدر  الحكا )المحكمة الدستورية العليا(

 :تحديات رفع الدعوى

تكون  • ما  وغالبًا  الدعاوىو  ااه  صحة  تقدير  صلاية  لها  العليا  الدستورية  المحكمة 

 .متحددة جداً في قبو  الطعون على أاكامها

 .يجط أن تكون اكدلة المقدمة على الغش أو التحايف واضحة وقوية •

جداً   نادرة  ااص   في  يمكن  وملامةو  نهائية  العليا  الدستورية  المحكمة  من  الصادرة  اكاكام  أن  رغا 

الطعن عليها ادعوى اطلن أصلية إذا استعد  إلى غش أو تدليسو ولكن يجط تقديا دعوى قوية ومبعية  

على أدلة واضحةو اف نجد أنه في ااه الحالة لو تبين للمحكمة أن الحكا الاي معح اكولوية االتعصيا سوان  

اكا التحكيا أو الحكا القضائي قد صدر اعانً على غش نحو القانون سوف تقوم اإلغائه وتكون اصولوية  

 في التعصيا للحكا القضائي الثاني  الما قد صدر وفق صحيح القانون. 

وحكم   تحكيمي  حكم  بين  التعارض  فض  دعوي  الدستورية  المحكمة  نظر  أثناء  الممكن  من  أنه  نجد 

قضائي أن الحكم السابق صدوره الاولي بالتنفيذ تبين لها وجود شبهة جدية في بطلانه لقيامه على  

القانون نحو  تدليس  أو  الدستورية   غش  المحكمة  قانون  نصو   من  يتضح  أنه  اعا  الإشارة  وتجدر 

العليا أن المحكمة ععدما تعظر دعوى ف  تعازا تعصيا اصاكام ليت  جهة  عن اف تقوم اتحديد الحكا  

اصولي االتعصيا سوان اكا التحكيا أو الحكا القضائي الصادر في موضوا العااا أوصو ايث نري  يمكن  

للمحكمة الدستورية أاعان نظر دعوى ف  تعار  اكاكام أن تقرر وقف الدعوى إذا تبين وجود شبهة  

جدية في اطلن أاد اكاكام المتعارضة. وفي ااه الحالةو قد تقوم المحكمة اإاالة القضية إلى المحكمة  

 .المختصة لعظر دعوى البطلن اكصلية

وفقاً   العااعا   اعظر  واختصا   ف محكمة  التلطا   اين  الصصف  مبدأ  إلى  استعاداً  ياتي  الإجران  ااا 

لطبيعتها. المحكمة الدستورية تختص احتا التعار  اين اكاكام الصادرة من جها  قضائية مختلصةو  

ولكن إذا تبينّ أن أاد ااه اكاكام معيط ابطلن يثُير جدصً قانونيًا جاداًو فقد ترى المحكمة أن اتا ااا  

البطلن أوصً يقع ضمن اختصا  المحكمة المختصة اعظر دعوى البطلنو وأن القرار العهائي يعتمد 

 .على تقدير المحكمة الدستورية لطبيعة العااا وأاميتهو مع مراعاة ااترام اختصا   ف جهة قضائية
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 الفرع الثاني

المترتبة علي حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن فض تنازع تنفيذ احكام القضاء واحكام   النتائج

 التحكيم

 أولا: عدم الاعتداد بأحد الحكمين: 

اكا المحكمة الدستورية العليا احان ف  تعازا تعصيا أاكام القضان والتحكيا يترتط عليه عدد من 

 العتائل القانونية المهمة التي ت ار في مبدأ سيادة القانون واماية الحقوه.

"اكاكام    -من قانون الإابا  المصري أن:    101عدم اصعتداد االحكاو فحتبما جان  بقاً لعص المادة  

التي ااز  قوة اكمر المقضي تكون اجة فيما فصل  فيه من الحقوه وص يجوز قبو  دليف يعق  ااه  

تتغير  أن  دون  أنصتها  الخصوم  اين  قام  نااا  في  إص  الحجية  ااه  اكاكام  لتلا  تكون  ص  ولكن  الحجية 

يثب  للحكا اجيته "جائا  و  صصاتها وتتعلق ااا  الحق محل وسببا " إنه لكي  ويتتصاد من ااا العص 

العتائل المترتبة علي اكا المحكمة الدستورية العليا احان ف  تعازا . من أارز  لقوة اكمر المقضي "

 :ااه العتائلتعصيا ااكام القضان وااكام التحكيا 

 :حسم التضارب بين الأحكام .1

ي دي اكا المحكمة الدستورية العليا إلى إنهان أي تضارق أو تعار  اين اكاكام القضائية  

 .وأاكام التحكياو واو ما يضمن وادة العظام القانوني واستقراره

 :تنفيذ الحكم الأقوى حجية  .2

المحكمة تحدد الحكا الواجط التعصيا اعانً على دستوريته وسلمة الإجرانا و ما يضمن أن يتا  

تعصيا الحكا الاي يحترم القواعد القانونية واكصو  الدستوريةو ايث تكون اكولوية في التعصيا 

 للحكا اصسبق صدوره سوان اكا التحكيا أو الحكا القضائي.

 :حماية الحقوق الدستورية .3

الحكا يعاز اماية الحقوه الدستورية لدفراد والم ستا و خاصة إذا  ان التضارق اين  

 .اكاكام يمس اقوقًا أساسية

 :تعزيز دور المحكمة الدستورية العليا .4

 .يبرز دور المحكمة الدستورية  حارس للدستور وضامن لتطبيقه على  افة متتويا  القضان

 :استقرار النظام القضائي .5

ف  تعازا اكاكام ي دي إلى استقرار العظام القضائي وتجعط تعازا التلطا  القضائية  

 .المختلصةو مما يعاز اقة الموا عين والم ستا  في القضان

 :تنظيم العلاقة بين القضاء والتحكيم .6

الحكا يتاعد في وضع ادود واضحة اين اختصا  القضان العام وايئا  التحكياو مما 

 .يضمن عدم تجاوز أي معهما صختصاصه
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الحكمين   كاد  التعصياية  للقوة  إاداراً  اعد  التعاق   دعوى  في  الصادر  الحكا  مقتضى  إعما   أن 

اصمر   لقوة  اائااً  العااا  نصس  في  اكا  اعد  صدوره  الدستورية  المحكمة  ترى  التي  المتعاقضين 

المقضي لا يتا تعصياهو ايث إن القوة التعصياية اي التي تتمح اوضع الحكا موضع التعصياو والقدرة 

ععد  مثل  الجبرية  القوة  إلى  االلجون  وذلا  اكشخا   مواجهة  في  المحتملة  العقبا   تخطي  على 

اصو  أي مقاومة له أو عراقيف أمامه الحكمين احيث إن الحكا في دعوى التعاق  يقرر أفضلية 

وااه العتائل تتها في تحقيق العدالة وضمان تطبيق القانون    و(1)   القوة التعصياية كاداا على الآخر

 احكف متتاوٍ وفعا . 

 المطلب الثاني

 فض التعارض بين احكام القضاء الوطني واحكام التحكيم والقضاء ذات الطبيعة الاجنبية. 

من   يعُد  اكجعبية  الطبيعة  ذا   والقضان  التحكيا  وأاكام  الو عي  القضان  أاكام  اين  التعار   ف  

القضايا الحتاسة التي تتطلط تدخلً دقيقاً من المحكمة الدستورية العليا. يتا ذلا من خل  التا يد على  

عليها   صادق   التي  الدولية  ااصتصاقيا   اصلتاام  مع  الو عيو  العام  العظام  واماية  الدولة  سيادة  مبدأ 

الدستورية   القوانين  مع  تعارضها  عدم  من  للتحقق  اكجعبية  اكاكام  امراجعة  المحكمة  تقوم  الدولة. 

المحلية أو مبادئ العدالة العامة.  ما تعظر المحكمة في مدى التاام إجرانا  التحكيا االمبادئ اكساسية  

العظام   ااستقرار  اما يخف  تجاوزاا  الو عية وعدم  المحكمة ااترام اكاكام  للعدالة والمتاواة. وتضمن 

 .القانوني الداخليو مع مراعاة التعاون الدولي لتعايا الثقة المتبادلة اين اكنظمة القانونية المختلصة

 الفرع الأول

 الوطني واحكام التحكيم الاجنبي:  فض التعارض بين احكام القضاء

أن    4/ 298المادة  نص    من  التحقق  اعد  إص  االتعصيا  اكمر  يجوز  »ص  أن:  على  المرافعا   قانون  من 

أنه في االة   ذلا  الجمهورية«.  أمر سبق صدوره من محا ا  أو  يتعار  مع اكا  اكمر ص  أو  الحكا 

التعار  اين اكا أجعبي وآخر و عي تعين تغليط ااا اكخيرو ذلا أن الحكا الو عي او الاي يحمف 

 (2).ععوان الحقيقة ووصف الصحة ويعتبر ععوانا كدان العدالة  ما اي مقدرة في الد القاضي

المادة   تكون   101نص   المقضي  التي ااز  قوة اكمر  أنه "اكاكام  االعص على  قانون الإابا   من 

 (3)  .اجة فيما فصل  فيه من الحقوه "

معحها   اعد  المصرية  المحا ا  أمام  قضائية  احجية  اكجعبي  التحكيا  أاكام  تتمتع  المصريو  القانون  في 

الصيغة التعصياية وفقًا للإجرانا  القانونية المقررة. ااا يتتعد إلى القواعد المعصو  عليها في قانون  

و والمبادئ العامة للمعاادا  الدولية التي صادق  عليها مصرو 1994لتعة    27التحكيا المصري رقا  

 

ميادة عبد القادر إسماعيل، التعارض بين الأحكام في القضاء الدستوري دراسة مقارنة في ضوء محكمة التنازع   .د(  1) 
 .143الفرنسية، مرجع سابق ص 

 .   1968لسنة  13رقم  من قانون المرافعات المصري 298/4نص المادة  (2) 

 . 1968لسنة   25من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصري رقم    101نص  المادة  ( 3) 



 ( 2025 يوليو ، 1، ج12، ع 12)م  القانونية والاقتصاديةللدراسات   حقوق دمياط مجلة 

 شادي عاشور محمد حسن 

 

 

- 535 - 
 

احان اصعتراف وتعصيا أاكام التحكيا اكجعبيةو ويصبح اكا التحكيا   1958مثف اتصاقية نيويورك لعام  

يمُعع الطعن في    اكجعبي معادصً لداكام الصادرة عن القضان المصري من ايث القوة التعصيايةو ايث 

 موضوا الحكا أمام القضان المصري مرة أخري اعد معح اكا التحكيا اكجعبي اكمر االتعصيا.  

نجد أن اجية اكا التحكيا اي من سلطة ايئة التحكياو واي من اختصاصها فقطو أما اكمر االتعصيا فهو من  

وإنما   الحكاو  موضوا  في  تختص  ص  إنها  ايث  غالباو  القضائية  التلطة  واي  الدولة  سلطا   اختصا  

 تقتصر سلطتها على معح اكمر االتعصيا لحكا التحكيا أو اصمتعاا عن إعطان اكمر االتعصيا. 

ايث أن اكمر االتعصيا غير صزم إص لإعطان القوة التعصياية لحكا التحكياو أما اجية اكمر المقضي اه فإنه  

يجط اصعتراف اه من قبف القضان وسلطا  الدولة متى توافر   افة الحرو  اللزمة لصدوره صحيحا 

 من التلطا  الو عية ووفقاً للتصاقيا  الدولية أيضاً. 

وفي ذلا قض  المحكمة الدستورية العليا اانه " وايث إن المقرر في قضان المحكمة الدستورية العليا 

( المادة  )192أن  المادة  من  "االثاً"  والبعد  الدستورو  من  العليا  25(  الدستورية  المحكمة  قانون  من   )

اصختصا  االصصف في    -دون غيراا    -و قد أسعدا لهاه المحكمة  1979لتعة    48الصادر االقانون رقا  

العااا الاي يقوم احان تعصيا اكمين نهائيين متعاقضينو صادر أاداما من أية جهة من جها  القضانو  

عملً اعص   -أو ايئة ذا  اختصا  قضائيو والآخر من جهة أخرى معها. ويتعين على  ف ذي شان  

الثانية من المادة ) اين الحكمين    -( من قانون ااه المحكمة  32الصقرة  التعاق   يبين في  لط ف   أن 

-العهائيينو العااا القائا او  التعصياو ووجه التعاق  ايعهما. وضمانًا لإنبان المحكمة الدستورية العليا  

اااعاد العاااو تعريصًا اهو ووقوفًا على ماايته على ضون الحكمين المدعى تعاقضهماو   -اما ص تجهيف فيه

( التعازا صورة رسمية من  ف من 34فقد اتا المحرا في المادة  ( من قانونها أن يرفق اطلط ف  

ااين الحكمينو وأن يقدما معًا ععد رفع اكمر إلى المحكمة الدستورية العلياو ااعتبار أن ذلا يعُد إجرانً  

الدستورية   المحكمة  قانون  ادداا  التي  المتائف  في  التداعي  يعتظا  اتى  عامةو  تغيّا مصلحة  جواريًّاو 

الصادر   والتجارية  المدنية  المواد  في  التحكيا  قانون  في  أقام  المحرا  إن  وايث  كاكامهو  وفقًا  العليا 

رقا   إعماصً  1994لتعة    27االقانون  التحكياو  اكا  إنصاذ  في  الخصوم  اق  اين  دقيقةةةاً  توازنةةةاً  و 

لإرادتهاو واين ضرورة التحقق من استيصان ااا الحكا للضمانا  القانونية المقررةو لإصدار اكاكام في  

اتصاه   من  نصاذة  قوة  يتتمد  ص  التحكيا  اكا  أن  م دااا:  اقيقة  من  انطلقًا  المصري؛  القانوني  العظام 

اه تعترف  التي  المحرا  إرادة  من  وإنما  وادهو  هيئة  .  التحكيا  اختصاص  أقر  التوازن  لهذا  وتحقيقاً 

بالفصل في النزاع المعروض عليها استنادًا إلى اتفاق التحكيم بحكم حاسم للخصومة، حائز   التحكيم 

لحجية الأمر المقضي، ومُلزم للأطراف المحتكمة، إلا أنه لا يكون له قوة نفاذ الأحكام الوطنية إلى أن  

لإنفاذ أقرها  التي  الضمانات  الحكا    يستوفي  نصاذ  اقوة  للعتراف  خاصًّا  تعظيمًا  المحرا  فاقام  أارهو 

( المواد  نصو   في  أورداا  التحكياو  ايئا   من  ذ رهو 58و   57و   56الصادر  المار  القانون  من   )

 ( المادة  نص  اموجط  اصختصا و  القاضي صااط  يصُْدِرَ  أن  امقتضااا  اتعصيا 9وأوجط  أمرًا  معه   )

اكا التحكياو اعان على  لط يقدم إليه من صااط المصلحةو مرفقًا اه: أصف الحكاو أو صورة موقعة  

العرايةو متى  ان   اللغة  إلى  التحكياو وترجمة مصده عليها من جهة معتمدة  اتصاه  معهو وصورة من 
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صادرًا اغير اللغة العرايةو وصورة من المحضر الدا  على إيداا الحكا. وص يقبف ااا الطلط إذا لا يكن 

ميعاد رفع دعوى اطلن الحكا قد انقضىو أو لا يصصف في دعوى البطلن إذا  ان  محكمة البطلن قد 

أمر  اوقف تعصيا الحكاو فضلً عما أوجبه على القاضي الآمر قبف إصدار ااا اكمر التحقق من أنه ص  

يخالف   ما  يتضمن  وص  العاااو  موضوا  في  المصرية  المحا ا  من  صدوره  سبق  اكا  مع  يتعار  

تا إعلنه للمحكوم عليه إعلنًا صحيحًاو فإن م دى   العام في جمهورية مصر العرايةو وأنه قد  العظام 

ذلا أن اكمر الصادر من القاضي المختص اتعصيا اكا التحكيا يكون امثااة اعتداد من العظام القضائي  

الو عي احكا التحكياو وإقرارًا اصلايته كن يكون صعوًا لداكام الو عيةةةةةةةةةةة القاالة للتعصيةةةةةةةةاو  

 (1) ".ودون صدور ااا اكمر ص يعتد احكا التحكيا  تعد تعصياي

االصيغة   اان اكا التحكيا اكجعبي اعد معحه اصمر  العليا  يتضح من الحكا التااق للمحكمة الدستورية 

التعصياية من المحا ا المصرية يرتقي ااا الحكا لمصاف اصاكام الصادرة من القضان الو عي ويترتط 

العهائي الصادر من المحا ا المصريةو ومن أامها اجية اصمر   العتائل المترتبة على الحكا  عليه  افة 

 المقضي. 

تعصيا اكا تحكيا مع اكا قضائي اانه "  تعازا  العليا احان  فإن جهة وقض  أيضا المحكمة الدستورية 

القضاء العادي إذ عادت وهي بصدد الفصل في الادعاء المباشر إلى بحث انشغال ذمة المدعى بمقابل  

إلى   الشيك  ذلك  برد  المختصة  الجهة  من  نهائي  قضاء  بعد صدور  ذاته،  الدين  محل   .. الشيك  وفاء 

ميعاد   في  قيمته  لصرف  التقدم  له  يبيح  لا  بما  عارضة  يدا  عليه  المستفيد  يد  وصدوره  صاحبه، 

حدود  وفي  مشارطة  طرفي  برضاء  التحكيم  لهيئة  محجوزا  اختصاصاً  سلبت  قد  تكون  استحقاقه، 

القانون، ومن ثم فإن قضاء هيئة التحكيم دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي يكون هو الأحق  

 (2) ."بالتنفيذ

ويتضح من اكا المحكمة الدستورية المقصود االتعار  في تعصيا اكا التحكيا والقضان تكون اكولوية  

 . االتعصيا للحكا اصسبق في الصدور في ذا  العااا لما له من قوة اكمر المقضي

فماذا لو تم منح حكم التحكيم الأجنبي الامر بالتنفيذ وأصبح حكم نهائي واثناء تنفيذه وجد حكم قضائي  

 يتعارض معه في التنفيذ؟ 

من قانون المرافعا  على أن: »ص يجوز اكمر االتعصيا إص    2۹٨/4يري الباحث أنه طبقاً لنص المادة  

التحقق من أن الحكا أو اكمر ص يتعار  مع اكا أو أمر سبق صدوره من محا ا الجمهورية«   اعد 

المادة   المقضي   101و الا نص  التي ااز  قوة اكمر  أنه "اكاكام  االعص على  قانون الإابا   من 

 

 .  11/2023/ 4قضائية "تنازع" الصادر بجلسة   44لسنة   29( حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم  1) 
، مشار إليه د.  1292ص    36تنازع ق    9دستورية عليا مكتب فني    2001/  8/  4ق جلسة    22لسنة    8الطعن  (  2) 

الثانية،   الطبعة  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  والمقارن،  المصري  التحكيم  قانون  في  المرجع  يونس،  مصطفي محمد 
 . 685، ص  2016

 



 ( 2025 يوليو ، 1، ج12، ع 12)م  القانونية والاقتصاديةللدراسات   حقوق دمياط مجلة 

 شادي عاشور محمد حسن 

 

 

- 537 - 
 

االثاً من قانون المحكمة    25تكون اجة فيما فصل  فيه من الحقوه " فعجد أنه و الا  بقاً لعص المادة  

للحكا   التعصيا  في  اكولوية  تكون  أنه  قضائي  واكا  تحكيا  اكا  تعصيا  تعازا  اص   الخاصة  الدستورية 

 اكسبق في صدوره. 

في   الو عية  القضائية  اصاكام  لمصاف  يرتقي  االتعصيا  اكمر  معحه  وتا  أجعبي  تحكيا  ععد صدور اكا 

 : ثلاث فروض تعصياه ويصبح له قوة اكمر المقضي ايث أنه نكون اين 

: أنه لو تعار  تعصيا اكا تحكيا أجعبي اعد معحه اكمر االتعصيا من المحا ا الو عية مع  الفرض الأول

للحكا   التعصيا  في  ااكولوية  اكخا  على  سار  العليا  الدستورية  المحكمة  معهل  فإن  اكا قضائي مصري 

المحا ا   من  االتعصيا  اصمر  معح  الاي  اكجعبي  التحكيا  لحكا  اكفضلية  يكون  واعا  صدوره  اصسبق 

اصمر   اجية  من  له  لما  الو عي  القضائي  الحكا  من  الصدور  في  اصسبق  الحكا  ااا  لو  ان  المصرية 

 المقضيو ايث يتا اصعتداد احكا التحكيا اكجعبي في التعصيا. 

الثاني الو عية  الفرض  المحا ا  االتعصيا من  اعد معحه اكمر  تعصيا اكا قضائي و عي  تعار   لو  أنه   :

فإن  مصري  قضائي  اكا  مع  متعار   أنه  اكجعبي  التحكيا  اكا  اتعصيا  اكمر  أاعان  لط  واتضح 

سبق   أمر  أو  اكا  مع  التحكيا  اكا  لتعار   ذلا  عن  تمتعع  االتعصيا  اصمر  معح  اها  المعو   المحكمة 

صدوره من المحا ا الو عية وص نكون اصدد دعوى تعازا لعدم  ون اكا التحكيا اصجعبي اائااً لقوة  

 اصمر المقضي. 

الثالث:   اتعصياه من  الفرض  اعد معحه اكمر  المقضي  لقوة اكمر  التحكيا اكجعبي اائااً  يكون اكا  أن 

تعازا  اعا اصدد  نكون  فإنعا  نهائي  تحكيا و عي  تعصياه مع اكا  وتعار   المختصة  الو عية  المحكمة 

ويكون   العليا  الدستورية  للمحكمة  ايعها  التعصيا  تعازا  في  للصصف  اصختصا   ويكون  اكمين  تعصيا 

اصعتداد االحكا اصسبق في صدوره وفي الغالط يكون اكا التحكيا اكجعبي اصسبق في الصدورو ايث 

المحكمة  فإن  المقضي  اكمر  لقوة  اائااً  وأصبح  االتعصيا  اكمر  ومعح  و عي  تحكيا  اكا  لو صدر  أنه 

المصرية المختصة اعظر معح اكمر االتعصيا للحكا اكجعبي سوف ترف  تعصياه لتعارضه مع اكا سبق  

 من قانون المرافعا  المصري.  4/ 298صدوره من المحا ا المصرية  بقاً لعص المادة 

 الفرع الثاني

اء الوطني واحكام القضاء الاجنبي فض التعارض بين احكام القض  

اتصاقية صااي   داخف    2019تهدف  تعصيا اكاكام اكجعبية الصادرة من محا ا دولة متعاقدة  إلى تتهيف 

دولة متعاقدة أخرى؛ فلا تكتف امجرد توايد القواعد المختصة اتعصيا اكاكام القضائية اكجعبية داخف 

الدو  المتعاقدة فحتطو أي: توسيع العطاه الجغرافي للحكا وتمكيعه من تولي آاار قانونية واعان مرا ا  

قانونية جديدة في دو  أخرى غير تلا التي صدر فيها الحكا ( و اف قام  اعمف تحديد لمااية اكاكام  

القضائية التي يجوز اصعتراف اها و التي يصلح اصاتجاج امضمونهاو اوصصه دليلً على ادوث واقعة 

معيعة أو الحيلولة دون إعادة  را المعازعة مرة أخرى أمام قضان الدو  اكخرىو من خل  معايير  
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موضوعية وقواعد قانونية محددة . فتصبح عملية اصعتراف وتعصيا اكاكام القضائية اكجعبية امعاى عن  

الحرو  واصعتبارا  ذا  الطااع التياسي التي تضعها محا ا اع  الدو   الوصيا  المتحدةو  حر  

ناااة العظام القضائي اكجعبي واياديته الاي صدر ععه الحكا المطلوق تعصياهو والتي من شانها عرقلة 

 (. 1) تعصيا اكاكام القضائية اكجعبية دون اصستعاد إلى قواعد قانونية واضحة

الدولية   المعاادة  أ رافها    -تخضع  اين  عقداً  شريعة   -اوصصها  العقد  أن  من  العقود  له  تخضع  لما 

( من اتصاقية  26المتعاقدين وأنه يجط على أ رافه تعصياه احتن نيةو وااا ما صاغته اوضوا المادة )

؛ ايث تقرر "أن  ف معاادة نافاة ملامة ك رافها وعليها تعصيااا  1969فيعيا لقانون المعاادا  العام  

 احتن نية". 

( المادة  نص  جان  فقد  ذلا؛  على  في  (  27ترتيبا  لطرف  يجوز  "ص  أنه:  على  م  داً  اصتصاقية  تلا  من 

 معاادة أن يحتل اعصو  قانونه الداخلي  مبرر لإخصاقه في تعصيا المعاادة".

ومبدأ عدم جواز اصاتجاج االقانون الداخلي للمتعاا عن تعصيا المعاادة أو جان معهاو مبدأ يتري ليس  

فقط على المعاادا  المعحئة لمعظما  دوليةو وإنما  الا على المعاادا  المعتمدة في نطاه المعظما  

( من اتصاقية فييعا: "تطبق ااه اصتصاقية على أية معاادة تعتبر  5الدوليةو وعلى ااا جرى نص المادة )

أداة معحئة لمعظمة دوليةو وعلى أية معاادة تعتمد في نطاه معظمة دوليةو وذلا مع عدم الإخل  ااية  

 قواعد خاصة االمعطقة". 

يتضح من تلا العصو  أن المعاادة الدولية ملامة ك رافهاو وأن  ف  رف من أ رافها ص يمكعه أن  

يتقاعس أو يمتعع عن تعصيا اصلتااما  العاجمة ععهاو أو يثير قواعد القانون الداخلي لتبرير عدم تعصياه  

 (.2)المعاادة

 ( المادة  الصادر عام  151يجرى نص  الحالي  العراية  دستور جمهورية مصر  أن"    2014( من  على 

موافقة   اعد  عليها  ويصده  المعاادا و  ويبرم  الخارجيةو  علقاتها  في  الدولة  الجمهورية  رئيس  يمثف 

مجلس العواقو وتكون لها قوة القانون اعد نحراا وفقًا كاكام الدستور. ويجط دعوة العاخبين للستصتان  

على معاادا  الصلح والتحالف وما يتعلق احقوه التيادةو وص يتا التصديق عليها إص اعد إعلن نتيجة 

يترتط  أو  الدستورو  أاكام  تخالف  معاادة  أية  إارام  يجوز  ص  اكاوا   جميع  وفى  االموافقة.  اصستصتان 

الدولة إقليا  من  أي جان  التعاز  عن  المادة  "عليها  ااه  من  والمتتصاد  اكولى    -و  فقرتها  أن    -في  او 

 
للاعتراف وتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية، المجلة الدولية للفقه والقضاء   2019يحيى إكرام إبراهيم بدر، اتفاقية لاهاي . د ( 1)  

 .430، ص2021،  2، العدد  2والتشريع المجلد 

مجلة  (  2)  الأجنبية،  والأحكام  الدولية  المنظمات  قرارات  دستورية  برقابة  العليا  الدستورية  المحكمة  اختصاص  السعدني،  السيد  عيد  أيمن  د. 

 .902، ص 2024يونيو 1، العدد 97القانون والاقتصاد ، جامعة القاهرة، المجلد 
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المعاادة الدولية اعد تمام التصديق عليها ونحراا في الجريدة الرسمية وفقًا لدوضاا المقررة تكون لها  

 (1) ".قوة القانون أي في ذا  مرتبة القانون

إن تعصيا اكاكام اكجعبية واصعتراف اهاو  ما يخضع لداكام المعصو  عليها في قانون المرافعا و  

اتصاقية تعصيا اكاكام الصادرة عن   إليها مصرو مثف  فإنه يخضع  الا كاكام معاادا  دولية انضم  

لعام   العراية  الدو   جامعة  لعام  1952مجلس  القضائي  للتعاون  العراية  الريا   واتصاقية  و 1983و 

من قانون المرافعا  على  (  301؛ فقد أ د  المادة )1958واتصاقية نيويورك لتعصيا أاكام التحكيا لعام  

اااكام   تخف  أن  يعبغي  ص  القانونو  ااا  في  عليها  المعصو   اكجعبية  اكاكام  تعصيا  قواعد  إعما   أن 

 المعاادا  المعقودة أو التي تعقد اين مصر واين غيراا من الدو  في ااا الحان.

وفي ذلا قض  المحكمة الدستورية العليا أن "ايث أن معا  قبو   لط الصصف في العااا الاي يقوم  

من قانون المحكمة الدستورية العليا  25احان تعصيا اكمين نهائيين متعاقضين  بقاً للبعد )االثاً( من المادة 

رقا   االقانون  جها   1979لتعة    48الصادر  من  جهة  أي  من  صادرًا  الحكمين  أاد  يكون  أن  او  و 

القضان أو ايئة ذا  اختصا  قضائي والآخر من جهة أخرى معهاو وأن تكون ااه الجها  أو الهيئا  

من قانونها المحار   32و  31و  25و عيةو ذلا أن وصية ااه المحكمة وعلى ما يبين من نصو  المواد  

التعازا على اصختصا  وتعاق  اكاكام مقصورة على ما يقع من  إليه المعظمة صختصاصها احان 

تعازا في اصختصا  اين تلا الجها  أو الهيئا  أو تعاق  اين أاكامهاو أما عن اصعتداد ااكاكام  

وفقاً  التعصيا  اها  يعا   التي  والجها   الموضوا  محا ا  إلى  فمرجعه  تعصيااا  إمكان  ومدى  اكجعبية 

 .للعصو  المعظمة لها

قراراً قضائياً أجعبياوً   –على ما سلف ايانه    –لما  ان ذلاو و ان أاد ادي التعازا في الدعوى الماالة  

فإنه ص يكون امة تعازا اين اكمين نهائيين متعاقضين صادرين  ليهما من جهة أو ايئة قضائية و عية  

 (2) ".مما يتعين معه الحكا اعدم قبو  الدعوى 

ويتضح من الحكا التااق أنه الدعوي المعروضة أمام المحكمة الدستورية أن القرار القضائي اصجعبي 

ليس االحكا العهائي الحائا لقوة اكمر المقضي ولا يمعح اكمر االتعصيا من المحا ا المصرية المختصة  

ونجد أنه من ضمن الحرو  اكساسية لقبو  دعوي ف  التعازا أمام المحكمة الدستورية العليا صدور  

 اكمين قضائيين نهائيين في ذا  العااا وادوث تعاق  اين الحكمين.

اانه:" العق   الصادر من   وقد قض  محكمة  الحكا  المحكمة متى  ان  ااه  اه قضان  ما جرى  وعلى 

محكمة أجعبية احان االة اكشخا  اصصة نهائية ومن جهة ذا  وصية اإصداره اتط قانونها واحتط  

فإنه يجوز   العام في مصر  العظام  يخالف  فيه ما  الخا  وليس  الدولي  القانون  قواعد اصختصا  في 

 
برابط  1)  الدولية"  المعاهدات  دستورية  علي  "الرقابة  بعنوان  الانترنت  موقع  علي  منشور  بحث   )

https://manshurat.org/node/74780  22/1/2025تاريخ أخر زيارة. 

 . 7/3/1987قضائية "تنازع" جلسة  7لسنة   1( حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2) 

https://manshurat.org/node/74780
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الحجية احكا   تايد  ااه  التعصيايةو وقد  الصيغة  يكن قد أعطى  لا  المصرية ولو  المحا ا  أمام  اه  اكخا 

 (1) ".اصستئعاف المختلط في ادود اختصاصها ومن اا يكون ااا الععي على غير أساس ويتعين رفضه 

من ذا  القانون التي تعص على: " ص يجوز اكمر االتعصيا إص اعد التحقق   298/1ايث نص  المادة  

ياتي  و   -1مما  الحكا"و  فيها  صدر  التي  االمعازعة  مختصة  غير  الجمهورية  محا ا  أن  أن  على  يد  

المقصود احر  عدم اختصا  المحا ا المصرية اعظر المعازعة لجواز اكمر اتعصيا الحكا اكجعبي او  

اصختصا  المانع أو اصختصا  اصنصرادي أي في الحالة التي يكون فيها اصختصا  اعظر العااا  

لقواعد   العااا  بقا  اعظر  مختصة  اكجعبية  المحا ا  إذا  ان   أما  الو عيةو  المحا ا  على  قاصراً 

ااصختصا   يعرف  ما  واو  الو عية  المحا ا  جانط  إلى  قانونها  في  المقررة  الدولي  اصختصا  

من  صدوره  سبق  اكا  مع  يتعار   ص  اكجعبي  الما  الحكا  اتعصيا  اكمر  دون  يحو   فل  المحترك 

 (2) .المحا ا الو عية

وتثب  الحجية للحكا القضائي سوان  ان و عياً أو أجعبياوً مع ملاظة أنه ص يجوز التمتا احجية اكا 

عليها   نص  التي  الحرو   الحكا  ااا  في  توافر  إذا  إص  للدو و  الو عي  القضان  أمام  اكجعبي  القضان 

والتلبي كاكام  الإيجااي  اصاران  المقضي  اكمر  اجية  القضائي  الحكا  ايازة  علي  ويترتط  القانونو 

القضان فمن ناايةو ص يجوز إعادة نصس الدعوي التي فصف فيها احكا قضائي سااقاً سوان رفع  أمام 

من  القضائي  الحكا  عليه  ااتوي  الاي  التا يد  ااترام  يجط  أخريو  نااية  تحكيا ومن  ايئة  أو  محكمة 

أن   محكماً  أو  قاضياً  الجديدة  الدعوي  يعظر  من  فعلي  سااق  تحكيا  ايئة  أو  محكمة  أية  ومن  الخصوم 

يحترم اجية اكا القضان ويتلا اما قضي اه ااا ومن جهة أخري فإن نصاذ اكا القضان وتمتعه احجية  

اكمر المقضي فيه يحتاج إلي إجرانا  معيعةو ولالا يجط تدخف قضان الدولة المراد تعصيا الحكا علي  

 (.3) إقليمها لإعطان القوة التعصياية لحكا القضان اصجعبي عن  ريق ما يتمي "اكمر االتعصيا"

ويتضح من أاكام المحكمة الدستورية العليا المقصود االتعار  في تعصيا أاكام التحكيا والقضان تكون  

ايث أن اكا    اكولوية االتعصيا للحكا اصسبق في الصدور في ذا  العااا لما له من قوة اكمر المقضي

التحكيا اصجعبي و الا الحكا القضائي اصجعبي ععد معحه اكمر االتعصيا من المحكمة المختصة ترتقي  

الو عية   القضائية  اصاكام  لمصاف  ذلا  احان  القضائية  واصاكام  القانون  لعصو   وفقاً  اكاكام  تلا 

لما   المقضي  اكمر  لقوة  ايازتها  من  التعصيا  في  الو عية  اكاكام  تعصيا  على  يترتط  ما  عليها  ويترتط 

 فصل  فيه من نااا اين جميع أ رافها.

 
 .913ص  129أحوال شخصية ق   2ج  14مكتب فني  1963/  6/  26ق جلسة  29لسنة  45الطعن حكم محكمة النقض في ( 1)

 .815ص  303ق   2ج  41مكتب فني  1990/  11/  28ق جلسة  54لسنة  1136الطعن حكم محكمة النقض في ( 2)
 

فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية علما وعملاً، منشأة المعارف، الإسكندرية،   .د (3)
 . 589، ص  2014
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و نهائي  حكم  وأصبح  بالتنفيذ  الامر  الأجنبي  القضائي  الحكم  منح  تم  لو  حكم  أفماذا  وجد  تنفيذه  ثناء 

 قضائي وطني يتعارض معه في التنفيذ؟ 

من قانون المرافعا  على أن: »ص يجوز اكمر االتعصيا إص    2۹٨/4يري الباحث أنه طبقاً لنص المادة  

التحقق من أن الحكا أو اكمر ص يتعار  مع اكا أو أمر سبق صدوره من محا ا الجمهورية«   اعد 

المادة   المقضي   101و الا نص  التي ااز  قوة اكمر  أنه "اكاكام  االعص على  قانون الإابا   من 

االثاً من قانون المحكمة    25تكون اجة فيما فصل  فيه من الحقوه " فعجد أنه و الا  بقاً لعص المادة  

للحكا   التعصيا  في  اكولوية  تكون  أنه  قضائي  واكا  تحكيا  اكا  تعصيا  تعازا  اص   الخاصة  الدستورية 

 اكسبق في صدوره. 

ععد صدور اكا قضائي أجعبي وتا معحه اكمر االتعصيا يرتقي لمصاف اصاكام القضائية الو عية في  

 : ثلاث فروض تعصياه ويصبح له قوة اكمر المقضي ايث أنه نكون اين 

: أنه لو تعار  تعصيا اكا قضائي أجعبي اعد معحه اكمر االتعصيا من المحا ا الو عية مع الفرض الأول

للحكا   التعصيا  في  ااكولوية  اكخا  على  سار  العليا  الدستورية  المحكمة  معهل  فإن  اكا قضائي مصري 

المحا ا   من  االتعصيا  اصمر  معح  الاي  اكجعبي  القضائي  للحكا  اكفضلية  يكون  واعا  صدوره  اصسبق 

اصمر   اجية  من  له  لما  الو عي  القضائي  الحكا  من  الصدور  في  اصسبق  الحكا  ااا  لو  ان  المصرية 

 المقضيو ايث يتا اصعتداد االحكا القضائي اكجعبي في التعصيا.

الثاني الو عية  الفرض  المحا ا  االتعصيا من  اعد معحه اكمر  تعصيا اكا قضائي و عي  تعار   لو  أنه   :

واتضح أاعان  لط اكمر اتعصيا اكا قضائي أجعبي أنه متعار  مع اكا قضائي مصري فإن المحكمة  

أمر سبق  أو  اكجعبي مع اكا  القضائي  الحكا  لتعار   ذلا  تمتعع عن  االتعصيا  اصمر  معح  اها  المعو  

القضائي اصجعبي اائااً  الحكا  لعدم  ون  تعازا  الو عية وص نكون اصدد دعوى  المحا ا  صدوره من 

 لقوة اصمر المقضي.

أن يكون الحكا القضائي اكجعبي اائااً لقوة اكمر المقضي اعد معحه اكمر اتعصياه من  الفرض الثالث:  

تعازا  اعا اصدد  نكون  فإنعا  نهائي  تحكيا و عي  تعصياه مع اكا  وتعار   المختصة  الو عية  المحكمة 

ويكون   العليا  الدستورية  للمحكمة  ايعها  التعصيا  تعازا  في  للصصف  اصختصا   ويكون  اكمين  تعصيا 

الصدورو  في  اصسبق  اكجعبي  القضائي  الحكا  يكون  الغالط  وفي  في صدوره  اصسبق  االحكا  اصعتداد 

ايث أنه لو صدر اكا تحكيا و عي ومعح اكمر االتعصيا وأصبح اائااً لقوة اكمر المقضي فإن المحكمة  

المصرية المختصة اعظر معح اكمر االتعصيا للحكا اكجعبي سوف ترف  تعصياه لتعارضه مع اكا سبق  

 من قانون المرافعا  المصري.  4/ 298صدوره من المحا ا المصرية  بقاً لعص المادة 

أثره اعتبار الحكمين صادرين من جهة    -ويترتب على إلغاء إحدى الجهتين التي أصدرت أحد الحكمين

 :قضائية واحدة
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جرى قضان المحكمة الدستورية العليا على أن: "وايث أن قضان ااه المحكمة قد جرى على أن الطلط 

الاي يرفع إليها للصصف في متائف تعازا اصختصا  اين جها  القضان أو الهيئا  ذا  اصختصا  

القضائيو أو في العااا الاي يقوم احان تعصيا اكمين نهائيين متعاقضين صادرين من جهتي قضان ليس 

واي اصدد الصصف    – ريقاً من  ره الطعن في اكاكام القضائية.  ما أن المحكمة الدستورية العليا  

المتعاقضة   اكاكام  تعصيا  او   العااا  في  أو  اصختصا   تعازا  ااه    –في  في  جهة  عن  تعتبر  ص 

اكاكام وص تمتد وصيتها االتالي إلى احث مطااقة تلا اكاكام للقانون أو تصحيحهاو اف يقتصر احثها  

على تحديد أي الجها  القضائية المتعازعة اي المختصة االصصف في العااا أو أي الحكمين المتعاقضين 

 (1) ".صدر من الجهة التي لها وصية الحكا في العااا فيكون أولى االتعصيا 

 الفرع الثالث 

 تنازع الأحكام الأجنبية القابلة للتنفيذ: 

قد يطلط من القاضي الو عي اكمر اتعصيا اكمين أو أ ثر متعارضين صادرين في موضوا وااد ومن  

قاضيين مختصين دولياً اعظر العااا وفقاً لقانون  ف معهماو وااا أمر متصور الحدوث اف يكثر نظراً  

القانون   مواد  اع   أن  عن  فضل  الدوليو  القضائي  اصختصا   لتوزيع  موادة  قواعد  وجود  لعدم 

االإاالة   الدفع  متالة  في  الحا   او  القانونيو  ما  الصقه  اين  محتدم  مازا  محف خلف  الخا   الدولي 

من   اا صدر اكا  أجعبيةو  دولة  من قضان  لو صدر اكا  تا  لو  فماذا  أمام محكمتين  العااا  ذا   لقيام 

قضان دولة أخري وتقدم  لاما يطلط تعصيا الحكا الصادر لصالحه أما القضان المصري الت ا  الاي  

 يثور الآن : ما او الحكا الاي يكون أولى ااصعتبار وي مر اتعصياه؟ 

ورغا خلو   نصو  القانون الو عي عن نص يعالل تلا المحكلةو ومن نااية اانية ص يتلا اما يمكن  

أن يقا  ضرورة رف   ف الحكمين احجة تعارضهماو أو احجة تعاد  تلا اكاكام مع اعضهاو فيبطف  

 لاما الآخرو اف صاد من إيجاد اف لهاه المحكلةو ايث يتوقف انعقاد خصومة اكمر االتعصيا على ااا 

 (. 2) الحف ااكساس

 ايث نجد العديد من الآران القانونية واصجتهادا  الصقهية احان ذلا ومعها التالي:  

 : اصعتداد ااسبقية صدور الحكا: الرأي الأول

 

 .1995/ 15/4"تنازع" جلسة  16لسنة   5( حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 1) 
د. علي باشا خليفة، إشكاليات تنفيذ الأحكام الأجنبية، مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للدراسات القانونية، العدد (  2) 
القاهرة،  66، ص2018،  3 العربية،  النهضة  دار  المرافعات،  فقه  الكريم سلامة  عبد  أحمد  د.  إليه  ،  2000، مشار 

 . 711ص
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أمر   واصدار  المتااامة  المتعازعة  اكجعبية  اكاكام  من  اكسبق صدورا  الحكا  تعصيا  اصتجاه  ااا  يري 

متي استوفي  الحرو  المعصو  عليهاو ويري البع  أنه ص مانع من اكخا اهاا اصتجاه في اتعصياهو  

 (. 1)مصر

ذاط ااا الراي إلى أن العبرة ااسبقية رفع الدعوي التي صدر فيها الحكا اكجعبي الرأي الثاني: 

 (.2) المطلوق تعصياهو اصرف العظر عن الوق  الاي صدر فيه ااا الحكا االمقارنة االحكا اكجعبي الآخر

 :ويعطلق ااا اصتجاه من عدة اعتبارا  معها ما ياتي 

انتصان شبهة التحايفو كن من يرفع دعواه أوص او الطرف اك ثر ااجة إلى الحماية القضائيةو واو   -1

 إذ يقدم على ذلا ص يعتقد أن خصمه سوف يرفع ذا  الدعوي أمام قضان آخر. 

اهاا   -2 اكخا  إذ مع رواج  الدوليو  المجا   في  أمام محكمتين  العااا  ذا   لقيام  االإاالة  الدفع  إعما  

الدفع يكون من واجط المحكمة التي رفع  إليها الدعوي م خرا أن توقف الصصف فيها وتحيلها إلى  

أمامها   المرفوا  المحكمة  اكا  أن  تلحظ  فإنعا  ذلا  تصعف  لا  وإن  أوصو  إليها  رفع   التي  المحكمة 

المحكمة  اكا  أما  العدالةو  إدراك  في  سليمة  ووسيلة  اتروي وقصد صحيحين  أوص صدر  الدعوي 

المرفوا أمامها الدعوي م خرا فإنما ياتي على وجه من الترعة وقصد راما غير صحيحينو مما 

 (. 3) يععكس االتلط على تحري العدالة

 :اصعتداد االحكا اكجعبي الصادر من محكمة مختصة وفقاً لقواعد اصختصا  الو عيةالراي الثالث: 

التي   اصختصا   قواعد  إلى  االتعصيا  اكمر  معه  المطلوق  القاضي  رجوا  وجوق  اصتجاه  ااا  م دي 

القواعدو فمتي ظهر له   ليتبين أي الحكمين صدر من محكمة مختصة في ضون تلا  يقضي اها قانونه 

للقواعد المقررة في قانونه   فإنه يصدر أمرا   -قاضي التعصيا    -صدور أاداما من محكمة مختصة وفقاً 

 اتعصياه. 

من ذا  قانون    298  ااا اصتجاه يبدو اصاق االقبو  ايث نص المحرا على ذلا صرااة اعص المادة 

الجمهورية   أن محا ا  ياتي:  مما  التحقق  اعد  إص  االتعصيا  اكمر  تعص على: " ص يجوز  التي  المرافعا  

غير مختصة االمعازعة التي صدر فيها الحكا أو اكمرو وأن المحا ا اكجعبية التي أصدرته مختصة اها  

  بقا لقواعد اصختصا  القضائي الدولي المقررة في قانونها. 

 :: اصعتداد ااسبقية  لط التعصيا الراي الرابع

 
 .354( د. حفيظة السيد الحداد، القانون القضائي الدولي الخاص، مرجع سابق، ص1) 

 . 713د. أحمد عبد الكريم سلامة فقه المرافعات، مرجع سابق، ص ( 2) 
كلية الحقوق جامعة جنوب    ( د. علي باشا خليفة، إشكاليات تنفيذ الأحكام الأجنبية، مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للدراسات القانونية، 3) 

 .68ص  مرجع سابق، ، 2018، 3العدد  الوادي، 
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ااسبقية  لط   تكون  أن  يجط  المتعازعين  الحكمين  من  أي  تصضيف  في  العبرة  أن  إلى  الراي  ااا  ذاط 

متي   وذلا  اتعصياهو  أمر  إصدار  يتعين  ما  او  الو عي  للقاضي  أوص  يقدم  الاي  اكجعبي  فالحكا  التعصياو 

لتعصياه اللزمة  الحرو   اين    .استجمع  المصاضلة  إجران  في  اعتماده  الراي  ااا  على  ي خا  أنه  غير 

 (.1) الحكمين على معيار مادي  لط التعصيا ص أساس له من القانون

يقدا في قضائه وأن اكا غيره أفضف من الحكا الصادر من   المحرا الو عي قد واجه الصر  الاي 

محا مهو فقرر أنه ص مجا  لتعصيا اكا أجعبي صدر متعارضاً مع اكا سبق صدوره من القضان الو عي  

المادة   لعص  من قانون المرافعا  فضلً عن أن تكون المحا ا الو عية مختصة االصصف    298/3 بقاً 

المادة   لعص  العااا  بقاً  اصتجااا   1/ 298في  تلا  أاد  ترجيح  في  العظر  يمكن  سبق  ما  على  واعان 

 :التااقة على ضون عدة مقدما  معها

 ..إصدار اكا قضائي في العااا او آية الحماية القضائية للحقوه محف المعازعة القضائية -1

 .صيانة اكاكام الو عية عن الإادار  -2

 .اختلف دعوي اكمر االتعصيا واستقلليتها عن مثيلتها من الدعاوي القضائية -3

 . لط تعصيا اكا أجعبي او من قبيف المرا ا القانونية التي يتعين ااترامها وعدم إاداراا -4

وأخيراً وفي ضون ما تقدم يبدو لعا إلى أن اكفضلية اين الحكمين المتاااين يمكن الوقوف عليها على  

أساس قانونيو ويتعاسط مع ذلا اصعتداد ااسبقية  لط التعصيا واعا يبدأ العظر في خصومة اكمر االتعصيا 

 (.2) الدولية في اق الحكا اكجعبي الاي رفع  احانه دعوي اكمر االتعصيا أوصً 

أمام   لتعصيااما  مختلصتين  أمام محكمتين  معظورين  أجعبيين  قضائيين  وجود اكمين  محكلة  البااث  يري 

أو   اصختصا   تعازا  إ ار  في  القضائي  العظام  تواجه  قد  التي  الإشكاص   من  تعد  الو عية  المحا ا 

أو   متعاقضة  قرارا   إصدار  لتجعط  القانونية  العااية  من  دقيقة  معالجة  وتتطلط  اكاكامو  تعار  

 .ازدواجية التعصيا 

 :أهم هذه الإشكاليات

إذا صدر اكا قضائي أجعبي من جهتين مختلصتين او  موضوا متقارق أو   :تضارب الأحكام  -1

ي ار سلباً على   قد  مما  القرارا و  أو  المصالح  إلى تضارق  ي دي  قد  الحكمين  تعصيا  فإن  متطااقو 

 .العظام القانوني

قد تختلف معايير المحا ا الو عية في قبو  تعصيا اكاكام اكجعبية وفقاً  :اختلاف معايير التنفيذ  -2

 .لقوانيعها الداخلية أو اصتصاقيا  الدولية التي تكون الدولة  رفًا فيها

 
 .478، ص 1992( د. فؤاد عبد المنعم رياض، الوسيط في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 1) 

 . 71، ص2018، 3( د. علي باشا خليفة، إشكاليات تنفيذ الأحكام الأجنبية، مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للدراسات القانونية، العدد  2) 
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التنفيذ  -3 تكرار  :ازدواجية  إلى  ذلا  ي دي  قد  معيعةو  محكمة  أمام  أجعبي  اكا  تعصيا  تا  اا   في 

 .التعصيا أو إصدار قرارا  متعاقضة إذا نظُر في اكا آخر أمام محكمة مختلصة

 :ويري الباحث أنه يوجد العديد من الحلول القانونية ومنها

 :التحقق من شروط التنفيذ -1

والتا د من   الحكاو  التي أصدر   المحكمة اكجعبية  التحقق من اختصا   ذلا عن  ريق  ويتا 

عدم   من  التا د  وأيضاً  التعصياو  فيها  يطُلط  التي  الدولة  في  العام  العظام  مع  الحكا  تعار   عدم 

 .وجود اكا سااق صادر عن محكمة و عية أو أجعبية يعالل ذا  الموضوا

 :الاتفاقيات الدولية  -2

 1۹5٨اتفاقية نيويورك للاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها إذا  ان  اعاك اتصاقية دولية مثف 

 .أو اتصاقيا  إقليمية محااهةو فإنه يجط اصلتاام االمعايير الواردة فيها لحف العااا

 :التنسيق القضائي الوطني -3

اعظر   المختصة  المحكمة  تحديد  عن  ريق  المتار  لتوايد  أعلى  قضائية  جهة  تتدخف  أن  يمكن 

التي   المحكمة  اختصا   لقواعد  وفقاً  الصادر  القضائي  الحكا  من  للتا د  وفحصهما  الدعوتين 

اتعصيا  الخاصة  الو عي  االقانون  الواردة  القانونية  العصو   مع  تعارضه  عدم  وأيضا  أصدرته 

اكاكام التحكيمية والقضائية اكجعبية إذا  ان الحكمين داخف نطاه اختصاصها  محكمة العص  

وااداًو  الموضوا  إذا  ان  مختلصتين  محكمتين  أمام  الدعويين  نظر  ومعع  اصستئعافو  محا ا  أو 

المحكمة  فيهما  تصصف  أن  المرجح  من  فإنه  محكمتين  أمام  معظورين  الحكمين  أن  لو  أنه  ايث 

 الدستورية العليا  بقاً لقواعد اصختصا  الإيجااي والتلبي 

 :(Res Judicata)قاعدة الأمر المقضي به  -4

إذا صدر أمر قضائي نهائي من محكمة و عية احان تعصيا أاد الحكمين اكجعبيينو فل يجوز  

 .العظر في الحكا الآخر إذا  ان يتعلق االموضوا ذاته

 العليا:الطعن أمام المحكمة الدستورية  -5

يمكن الطعن في قرارا  التعصيا المتعارضة أمام محكمة الدستورية العليا إذا صدر اكمين  

قضائيين أجعبيين نهائيين اا  العااا ايث أنه من الممكن إعطان اكمر االتعصيا للحكمين وااا 
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اكمر قد يكون نادراً الحدوث لإلغان التعار  ايعهما واصعتداد اااداما وتكون اصولوية االتعصيا  

 للحكا الصادر له التعصيا أوصً. 

والقوانين   الدولية  ااصتصاقيا   واصلتاام  القضائي  التعتيق  قواعد  تصعيف  يتطلط  المحكلة  ااه  أن  ايث 

ومعع   العام  العظام  ااترام  مبدأ  مراعاة  مع  وتعصياااو  اكجعبية  ااكاكام  اصعتراف  تعظا  التي  الو عية 

 .تعار  اكاكام القضائية
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 الخاتمذذذذذذذذذذذذذذذذة 

تعاو  البحث موضوا ف  تعازا تعصيا اكاكام القضائية والتحكيميةو سوان اكجعبية أو الو عيةو أمام  

وتحقيق   القانون  سيادة  تمس  التي  المهمة  القضايا  من  الموضوا  ااا  يعد  العليا.  الدستورية  المحكمة 

تعصيا  في  تعازا  إلى  ي دي  قد  مما  اصختصاصا و  وتتحااا  القضائية  الجها   تتعدد  ايث  العدالةو 

دور   على  التر يا  مع  المتالةو  ااه  تحكا  التي  والتحريعية  القانونية  الجوانط  البحث  تعاو   اكاكام. 

المحكمة الدستورية العليا ااعتباراا جهة الصصف العهائي في مثف ااه العااعا .  ما استعر  الإ ار  

القانوني المحلي والدولي الاي يعظا تعصيا اكاكامو موضحًا الحرو  والضوااط التي تحكا ااا التعصيا.  

تقديا   والو عيةو مع  اكجعبية  اكاكام  تعصيا  تواجه  التي  التحديا   الضون على  تتليط  إلى  البحث  ادف 

أاكامه وااترام  القضان  فعالية  تعايا  في  تتها  عملية  اكاكام    الو   تعازا  ف   دعاوي  نظر  ععد 

 القضائية والتحكيمية الو عية مع اكاكام القضائية والتحكيمية اكجعبية. 

 العحو التالي:  علىاستخل  اع  العتائل والتوصيا و والتي نعر  لها  إلىوقد انته  الدراسة 

 أولاً: النتائج:

تعازا تعصيا اكاكام القضائية والتحكيمية الو عية واكجعبية أمام المحكمة الدستورية العليا يتعاو  قضايا 

القانون سيادة  ومبدأ  المختلصة  القضان  أاكام  اين  االتداخف  العليا  و  وتتعلق  الدستورية  المحكمة  تختص 

الدستور  مع  يتوافق  اما  اكاكام  تطبيق  تضمن  ايث  المحا او  اين  اصختصا   تعازا  في  االعظر 

أو  متعارضة  قرارا   تحكيمية  أو  قضائية  جها   تصُدر  ععدما  التعازا  ااا  يعحا  أن  يمكن  والقوانين. 

 .تتجاوز ادود اختصاصها

وقوانيعها   الدولة  في  العام  العظام  مع  توافقها  يحُتر   اكجعبية قضية اتاسةو ايث  اكاكام  تعصيا  يعُتبر 

المحكمة  الدستوري.  للعظام  مخالصتها  لضمان عدم  للرقااة  التحكيمية تخضع  اكاكام  أن  اكساسية.  ما 

الدستورية العليا تعمف  ضامن لحماية الحقوه والحريا  الدستورية من خل  اتا ااه التعازعا و مما  

 .يعاز الثقة في العظام القضائي ويضمن عدالة التعصيا 

من  يعُدّ  العليا  الدستورية  المحكمة  أمام  واكجعبية  الو عية  والتحكيمية  القضائية  اكاكام  تعصيا  تعازا 

اتعار    التعازا  ااا  يتعلق  الدستورية.  الحقوه  واماية  القانون  سيادة  لضمان  المهمة  الموضوعا  

اكاكام الصادرة عن المحا ا الو عية أو اكجعبية مع أاكام الدستور أو العظام العام في الدولة. تختص  

المحكمة الدستورية العليا االعظر في ااه العااعا  لتقرير مدى دستورية تعصيا الحكا ومدى توافقه مع  

 .القواعد اكساسية
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واين   واكجعبية  الو عية  القضائية  اكاكام  ااترام  مبدأ  اين  التوازن  تحقيق  إلى  المحكمة  تدخف  يهدف 

ضمان اماية العظام العام والتيادة الو عية. وتحتر  المحكمة عادةً أن تكون اكاكام اكجعبية متوافقة 

مع  اكجعبية  أو  الو عية  اكاكام  تعار   اا   في  الداخلي.  القانون  وقواعد  الدولية  اصتصاقيا   مع 

 .الدستورو يلُغى تعصيااا لضمان اماية الحقوه الدستورية

اهاا الإ ارو تلعط المحكمة الدستورية دورًا محوريًا في صيانة العظام القانوني وضمان انتجام اكاكام  

 القضائية مع المبادئ العليا للدولة.

إضافة  الو عيةو  الدستورية  المبادئ  واماية  الدولية  اصلتااما   اين  موازنة  تتطلط  الحلو   ااختصارو 

 .إلى إيجاد آليا  للتعاون اين المحا ا المختلصة لضمان تعصيا اكاكام احكف معتق

 ثانياً: التوصيات: 

توافق  لضمان  مهمًا  جانًا  يعدّ  والقضان  التحكيا  أاكام  معازعا   ف   في  الدستورية  المحكمة  دور 

 :فيما يلي توصيا  لتعايا ااا الدورو واكاكام والتحكيا مع الدستور وسيادة القانون

في    -1 الصصف  في  الدستورية  المحكمة  اختصا   تحديد  يجط  الدستورية:  المحكمة  اختصا   تقعين 

 .الطعون المتعلقة ادستورية أاكام التحكيا والقوانين المعظمة لها لضمان الوضوا القانوني

 .تحديث القوانين: مراجعة قوانين التحكيا والقضان اما يتماشى مع التطورا  القانونية والدستورية -2

 .تعايا استقل  المحكمة الدستورية عن التلطا  التعصياية والتحريعية لضمان اياداا وفعاليتها -3

 .ضمان ارية المحكمة في تصتير القوانين والتحكيا وفقًا للدستور دون تدخف خارجي -4

الدستورية    -5 على  ايث  الرقااة  االرقااة  المخولة  الوايدة  الجهة  الدستورية  المحكمة  تكون  أن  يجط 

 .مدى توافق أاكام التحكيا مع الدستورو لضمان التوازن اين القضان والتحكيا

ااترام استقللية التحكيا: مع ضرورة تدخف المحكمة الدستورية فقط ععد وجود تعار  صريح مع    -6

 .الدستور

 .تدريط القضاة والممارسين القانونيين: على المبادئ الدستورية وأاميتها في التحكيا -7

القضائية   -8 المبادئ  المحكمة و  نحر  اختصا   احدود  القانوني  والمجتمع  التحكيا  أ راف  توعية 

 .الدستورية

  وضع آلية سريعة للعظر في الطعون الدستورية المتعلقة االتحكيا لضمان عدم إ الة أمد العااعا    -9

 .اعتماد التكعولوجيا لتتريع عمليا  الصصف في المعازعا  و
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الدولي   -10 على  و  التعاون  الإشراف  الدستورية في  المحا ا  دور  في  الدولية  التجارق  من  اصستصادة 

توقيع اتصاقيا  تعاون مع محا ا دستورية دولية لتباد  و  التحكياو وموانمتها مع الخصوصيا  الو عية

 .الخبرا  

دورية  -11 تقارير  يخص    إعداد  فيما  الدستورية  المحكمة  فيها  تدخل   التي  الحاص   توضح  تقديا 

 .التحكياو لايادة الحصافية والمتانلة

  الحكمين   أاد   تعصيا   اا    التعاق    دعوى  قبو   اعدم   اتجااها  عن  العدو   الدستورية  لمحكمةل  صاد   -12

  المحروعية   لقيمة  إعلن  الحالة  تلا  في  التعاق    دعوى  قبو   المحكمة  على  يتوجط   ايث   المتعاقضينو

 . الحكمين تعصيا  اين التعاق   في الصصف في الدستورية وصيتها من  التعصف وعدم  الدستورية

 ص اد من وجود اف تحريعي واضح او  الصصف في محكلة تعازا اصاكام اصجعبية القاالة للتعصيا.  -13

أاكام   في تعصيا تطبيق ااه التوصيا  من شانه أن يعاز دور المحكمة الدستورية في ف  المعازعا   

 التحكيا والقضانو مما يضمن تحقيق العدالة وااترام الدستور. 
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 عذذذذالمراجقائمة 

الطبعة    .د  -1 الإسكعدريةو  المعارفو  معحاة  والتطبيقو  العظرية  في  التحكيا  قانون  التحكيا  اكا  واليو  فتحي 

 . 2007اكوليو 

معحورا  الحلبي الحقوقيةو اصيظة التيد الحدادو الموجا في العظرية العامة في التحكيا التجاري الدوليو    .د  -2

 . 2010ايرو و

الدين    .د  -3 اصتصاقي  القصبيو  عصام  الدولي  القانون  لقواعد  تحليلية  دراسة  التحكيا  كاكام  الدولي  العصاذ 

 .1993والقانون المقارنو دار العهضة العرايةو  

اامد  -4 دار  و  اعدي  د.  الثانيو  الجان  والطعنو  والحكا  الخصومة  والتجاريةو  المدنية  المرافعا   قانون 

 . 1995الجامعة الجديدة للعحرو الإسكعدريةو 

القانون الدولي الخا  )تعازا القوانين    .د  -5   –تعازا اصختصا  القضائي الدولي    –أشرف وفا محمدو 

 و 2025آاار اكاكام اكجعبية(و ادون دار نحرو 

اصختصا     .د  -6 وتعازا  القوانين  تعازا  في  الثانيو  الجان  الخا و  الدولي  القانون  اللهو  عبد  الدين  عا 

 .1969القضائي الدوليينو دار العهضة العرايةو القاارةو 

التحكيا في العلقا  الخاصة الدولية والداخليةو الجان اكو و  بعة أولىو الصتح  -7 د. عكاشة عبد العا و 

 . 1998للطباعة والعحرو ايرو   

 .2004أمراضه(  عطا   –التحكيا التجاري الدولي )مااياه  إلىاللجون  جدوىاحام خالدو  .د  -8

 . مجلة التحكيا العرايو العدد الثالث  –التحكيا االصلح   –عبد الحميد اصادق  .د  -9

 "دراسة مقارنة"و دار الثقافة للعحر والتوزيعو اصردنو   فوزي محمد ساميو التحكيا التجاري الدولي .د  -10

 .1993عصام الدين القصبيو العصاذ الدولي كاكام التحكياو دار العهضة العرايةو   .د  -11

 . 1997و دار العهضة العرايةو القاارةو محتن شصيق التحكيا التجاري الدولي. د  -12

الريا   -13 واتصاقية  الصلتطيعي  التحريع  في ضون  اكجعبية  التحكيا  قرارا   تعصيا  غالط مصطصيو  عمار 

 . 2013ونيويورك دراسة مقارنةو ادون دار نحرو 

 –تعازا اصختصا  القضائي الدولي    –أشرف وفا محمدو القانون الدولي الخا  )تعازا القوانين  .  د  -14

 . 2025آاار اكاكام اكجعبية(و ادون دار نحرو 

   .2018أصو  القضان الدستوريو دار الجامعة الجديدة الإسكعدريةو و محمد اااي أاو يونس. د  -15

القاارةو    -16 التحكيا المصري والمقارنو دار العهضة العرايةو  د. مصطصي محمد يونسو المرجع في قانون 

 . 2016الطبعة الثانيةو 

ضون    .د   -17 في  مقارنة  دراسة  الدستوري  القضان  في  اكاكام  اين  التعار   إسماعيفو  القادر  عبد  ميادة 

مجلة الحقوه للبحوث القانونية واصقتصاديةو جامعة الإسكعدريةو العدد اكو  من  محكمة التعازا الصرنتيةو  

 . 2024يوليوو 

العليا    .د   -18 عبد المععا عبد الحميد إاراايا شرفو ضوااط تصتير اكاكام الصادرة من المحكمة الدستورية 

العليا" مجلة البحوث  ض في الدعاوى الدستورية "دراسة تحليلية تطبيقية في   ون أاكام المحكمة الدستورية 

 . 2022و أ توار 3و العدد 56المجلد  جامعة المعوفيةو –القانونية واصقتصادية 



 ( 2025 يوليو ، 1، ج12، ع 12)م  القانونية والاقتصاديةللدراسات   حقوق دمياط مجلة 

 شادي عاشور محمد حسن 
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صااي  .  د   -19 اتصاقية  ادرو  إاراايا  إ رام  المجلة    2019يحيى  اكجعبيةو  القضائية  اكاكام  وتعصيا  للعتراف 

 .  2021و 2و العدد 2الدولية للصقه والقضان والتحريع المجلد 

 العدد   الدستورية  مجلة  وأاارااو  الدستوري  القضان  أاكام  اجية  فهمي  اتن  امدان /    الد تور  المتتحار  -20

 . 2009  أ توار التااعةو  التعة عحر التادس

المعظما     -21 قرارا   دستورية  ارقااة  العليا  الدستورية  المحكمة  اختصا   التعدنيو  التيد  عيد  أيمن  د. 

 . 2024يونيو 1و العدد 97الدولية واكاكام اكجعبيةو مجلة القانون واصقتصادو جامعة القاارةو المجلد 

المعارفو    -22 معحاة  وعملوً  علما  الدولية  والتجارية  الو عية  المعازعا   في  التحكيا  واليو  فتحي  د/ 

 .2014الإسكعدريةو  

للدراسا     -23 الدولية  الوادي  جعوق  جامعة  مجلة  اكجعبيةو  اكاكام  تعصيا  إشكاليا   خليصةو  ااشا  علي  د. 

 . 2018و 3القانونيةو العدد 

 . 2000د. أامد عبد الكريا سلمة فقه المرافعا و دار العهضة العرايةو القاارةو   -24

 . 1992د. ف اد عبد المععا ريا و الوسيط في القانون الدولي الخا و دار العهضة العرايةو القاارةو   -25

 التعار    ف    في  الدستورية العليا  المحكمة  وصية"   اععوان  مقا   سالمان  محمد   العايا  عبد   /د .  المتتحار  -26

الدستورية  و"الحكمين  أاد   تعصيا   وأار  العهائية  اكاكام  تعصيا   في   عحرو   الثامن  العدد   الثامعةو  التعة  مجلة 

 . 2010  أ توار

 الثاني  المجلد  عحرو الحادي  الجان العليا الدستورية المحكمة أاكام مجموعة  -27

 .اكو  المجلد  الثانيو الجان العليان الدستورية المحكمة أاكام مجموعة -28

 العق   محكمة أاكام مجموعة -29

عامًا  في  العليا  الدستورية  والمحكمة  العليا  المحكمة  قررتها  التي  المبادئ  مجموعة -30   -  1969)  أراعين 

 م( 2009

 المراجع الالكترونية: 

 .  /https://www.sccourt.gov.eg/SCC  المصرية العليا الدستورية للمحكمة الإلكتروني الموقع -1

 .  /https://www.cc.gov.eg  المصرية العق   لمحكمة الإلكتروني الموقع -2

 . /https://mandumah.com المعظومة دار -3

احث قانوني عن "اكا التحكيا وتااير العظام العام علي تعصياه" معحور علي اصنترن  ارااط   -4

https://www.mohamah.net/la  . 

احث معحور علي موقع اصنترن  اععوان "الرقااة علي دستورية المعاادا  الدولية" ارااط   -5

https://manshurat.org/node/74780 . 
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